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  *مقدمة  -أولا   
  تعليقات الحكومات  - ألف  

، قــدم المقــرر ٢٠١٠في الــدورة الثانيــة والــستين للجنــة القــانون الــدولي، المعقــودة عــام   - ١
). A/CN.4/629(قريره الثالـث عـن موضـوع حمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث                 الخاص ت 

وقدم في ذلك التقرير نظرة عامـة عـن التعليقـات الـتي أبـدتها الـدول والاتحـاد الـدولي لجمعيـات               
اضـطلعت   مـا  الصليب الأحمر والهلال الأحمر في اللجنة السادسة التابعـة للجمعيـة العامـة بـشأن              

ثم تنــاول المبــادئ المــستلهمة في حمايــة . ولي مــن أعمــال حــتى ذلــك الحــين بــه لجنــة القــانون الــد
الأشخاص في حـالات الكـوارث، في جانبـها المتعلـق بالأشـخاص المحتـاجين للحمايـة، ومـسألة                   

وتضمن التقرير مقترحات لإضافة ثلاثة مشاريع مواد أخـرى بـشأن           . مسؤولية الدولة المتضررة  
ــة الإنــــسانية )٦(في حــــالات الكــــوارث المبــــادئ الإنــــسانية في الاســــتجابة   ، )٧(، والكرامــ

  ).٨(والمسؤولية الأساسية للدولة المتضررة 
، المعقـودة في الفتـرة    ٣٠٥٧ إلى   ٣٠٥٤ونظرت اللجنة في التقرير الثالـث في جلـساتها            - ٢

، وأحالت إلى لجنة الصياغة مـشاريع المـواد الثلاثـة جميعهـا،             ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٤ إلى   ١من  
  .٨ إلى ٦ أي من

، ٥ إلى ١ أيــضا، اعتمــدت اللجنــة بــصورة مؤقتــة مــشاريع المــواد  ٣٠٥٧وفي الجلــسة   - ٣
التي كانت قد نظرت فيها أثناء دورتهـا الـسابقة، وذلـك علـى النحـو المقـدم إلى الجلـسة العامـة                       

واعتمدت اللجنة أيـضا    . ٢٠٠٩يوليه  / تموز ٣٠التقرير الذي عرضه رئيس لجنة الصياغة في         في
ــواد  شــروح . ٢٠١٠أغــسطس / آب٢ المعقــودة في ٣٠٧٢، في جلــستها ٥ إلى ١ مــشاريع الم

 جـيم مـن تقريـر    -، مـشفوعا بالـشروح، في الفـصل الـسابع          ٥ إلى   ١ويرد نص مشاريع المـواد      
  ).A/65/10(اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والستين 

أن مـشاريع المـواد الثلاثـة       وفي ضوء المناقشات التي دارت في الجلسة العامة، ونظرا إلى             - ٤
التي اقترحها المقـرر الخـاص في تقريـره الثالـث تتـضمن مفـاهيم مميـزة تـستحق تنـاول كـل منـها                         

 
  

روني . د: يعرب المقرر الخاص عن تقديره للمـساعدة الـتي قـدمها لـه في سـياق إعـداد هـذا التقريـر كـل مـن                           *  
أورينيا، مدير برنامج القانون الدولي؛ وسانتياغو روخاس، المرشح لنيل درجة الـدكتوراه مـن كليـة الحقـوق                  

. سـي . إم .تي تابعة لجامعة لوس أنديس، بوغوتا؛ وأريين فيرمير، المرشح لنيل درجـة الـدكتوراه مـن معهـد                ال
آسير، لاهاي؛ وستيفاني يانسن، المرشحة لنيل درجة الدكتوراه مـن كليـة الحقـوق التابعـة لجامعـة تيلبـورغ،                   

ون مـن كليـة الحقـوق التابعـة لجامعـة      تيلبورغ، هولندا؛ وإيما دانلوب، الحائزة على درجـة الماجـستير في القـان       
خوان كارلوس أوتـشوا، الباحـث الزائـر لمرحلـة مـا بعـد الـدكتوراه، بمعهـد راوول            . نيويورك، نيويورك؛ ود  

والينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ ولوسي باتشيت، المرشحة لنيل درجة الماجستير في القانون من              
ا توكوناغــا، المرشــحة لنيــل درجــة الــدكتوراه والباحثــة الزائــرة بكليــة  جامعــة لونــد، لونــد، الــسويد؛ وإيميكــ

 .واليغور، لاهاي .السياسات العامة الدولية، جامعة أوساكا، أوساكا، اليابان؛ وبول ر
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: على حدة، فقد اعتمدت لجنة الصياغة بـصورة مؤقتـة مـشاريع المـواد الأربعـة الإضـافية التاليـة            
؛ وحقــــوق  )٧(؛ والكرامــــة الإنــــسانية   )٦(المبــــادئ الإنــــسانية في الاســــتجابة للكــــوارث    

  ).٩(؛ ودور الدولة المتضررة )٨( الإنسان
وقــدمت مــشاريع المــواد الأربعــة الجديــدة إلى الجلــسة العامــة في تقريــر شــامل عرضــه       - ٥

ونظـرا  . ٢٠١٠يوليـه   / تمـوز  ٢٠ للجنـة، المعقـودة في       ٣٠٦٧رئيس لجنة الـصياغة أثنـاء الجلـسة         
أحاطت اللجنـة   فقد  ،  بالمواد واعتمادها  شروح ذات الصلة   ال إعداديتح  الذي لم   إلى ضيق الوقت    

 ويـرد   . بالصيغة المؤقتـة الـتي اعتمـدتها لجنـة الـصياغة           ٩ إلى ٦ شاريع المواد بمفي تلك الجلسة    علما  
وفي تقريـر اللجنـة المـذكور آنفـا         ) A/CN.4/L.776(نص مشاريع المواد الأربعة في وثيقة اللجنـة         

  .)١(عن أعمال دورتها الثانية والستين
، نظــرت اللجنــة الــسادسة، ٢٠١٠نــوفمبر /أكتــوبر وتــشرين الثــاني/ تــشرين الأولوفي  - ٦

أثناء الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة، في التقرير الثالث للمقـرر الخـاص والمناقـشة الـتي        
أجرتها اللجنة بشأنه، مع إيلاء اهتمام خاص لمـشاريع المـواد التـسعة المتعلقـة بحمايـة الأشـخاص                  

وقـد تطرقـت بعـض الـدول إلى مـشاريع           . )٢(لكوارث، التي سبق للجنة أن أعـدتها        في حالات ا  
 إلى ٦، مع شروحها، بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة، وكذلك إلى مـشاريع المـواد   ٥ إلى   ١المواد  

وقـصرت دول أخـرى تعليقاتهـا علـى مـشاريع      . ، بالصيغة المؤقتة التي اعتمـدتها لجنـة الـصياغة      ٩
ورحبــت الــدول بمــا أحرزتــه  . الــصيغة الأصــلية الــتي اقترحهــا المقــرر الخــاص  ، ب٨ إلى ٦المــواد 

  .اللجنة من تقدم في وقت قصير، وشددت مرة أخرى على أهمية الموضوع وحسن توقيته
عــرب عــن تأييــد التأكيــد الــوارد في شــرح   أُوفيمــا يتعلــق بالنطــاق العــام للموضــوع،     - ٧

، )٣(مايـة الحالأشخاص الذين يحتـاجون إلى      إزاء   ا على حقوق الدول والتزاماته    ١ المادةمشروع  
الكارثة، التي تشمل أنشطة الحد من مخـاطر        وقوع  عن تأييد تغطية مرحلة ما قبل       أيضا  عرب  أُو

. )٤(مـن الـشرح   ) ٤(والتخفيـف مـن حـدتها، علـى النحـو المقتـرح في الفقـرة                درئها  الكوارث و 
__________ 

  .١٢٩٥، الحاشية )A/65/10 (١٠الستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة و  )١(  
بالضرورة الموجز الذي أعدتـه الأمانـة      ) ٢٥ إلى   ٧الفقرات  (يشبه موجز مناقشة اللجنة السادسة الوارد أدناه          )٢(  

وبرغم ذلك فقد ارتئي أن إدراجه ينطوي علـى فوائـد، حيـث    ). ٩٥ إلى ٧٥، الفقرات   A/CN.4/638(العامة  
وجز الأمانة العامة، أسماء الدول التي تدلي ببيانـات، مـع الإحالـة إلى مَحَاضـر اللجنـة الـسادسة       يحدد، خلافا لم 

  .ذات الصلة بالموضوع
  ).٣٦، الفقرة A/C.6/65/SR.22(سويسرا   )٣(  
، وبولنــــدا )٩٤، الفقــــرة A/C.6/65/SR.23(؛ وانظـــر أيــــضا كوبـــا   )٧١، الفقــــرة A/C.6/65/SR.23(تايلنـــد    )٤(  

)A/C.6/65/SR.23 ؛ وقــد أفــاد الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر بــأن   )٩٩، الفقــرة
الاكتفاء بمعالجة ثانوية للدور الـذي تؤديـه الجهـات الفاعلـة التابعـة للمجتمـع المـدني في الاسـتجابة لحـالات                       ”

 “وة خطــيرة، ســيؤدي إلى تــرك فجــ١مــن شــرح مــشروع المــادة ) ٣(الكــوارث، حــسبما يتــبين مــن الفقــرة 
)A/C.6/65/SR.25 ٤٧، الفقرة(.  
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ــاده أن رأي أُعــرب كــذلك عــن   و ــواد  مف ــشاريع الم ــ،نطــاق م ــث الأشــخاص  م ــي  ،ن حي ينبغ
إدراج رح اقتُــو. )٥(الأشــخاص الاعتبــاريينمــع اســتبعاد  ،الأشــخاص الطبيعــيينيركــز علــى  أن

لـدول المقدمـة للمـساعدة      إلى ا تنـشأ بالنـسبة     قـد   المـسائل والمـسؤوليات الـتي       أحكام بشأن شـتى     
  .)٦(المرور العابرودول 

ــادة      - ٨ ــشروع الم ــق بغــرض م ــا يتعل ــارة  عــرب عــن تأي أُ، ٢وفيم ــد عب ــة  ”ي اســتجابة كافي
وأُعــرب أيــضا  ؛لحمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث  أنهــا أساســية ي حيــث ارتئــ،“وفعالــة
تـشمل حقـوق الإنـسان الأساسـية         لاحيـث   ،  “احترام حقوقهم احتراماً كاملا   ”عبارة  تأييد   عن

  .)٧(الحقوق المكتسبةوأيضا فحسب، بل 
وارث بمــا يــستبعد الأحــداث الخطــيرة  تحديــد تعريــف الكــعلــى ووافقــت بعــض الــدول   - ٩

 ٣وأُعرب عـن القلـق إزاء إفـراط مـشروع المـادة             . )٨( بسير المجتمع  تخلّمن شأنها أن    الأخرى التي   
، ممـا قـد يـستبعد    )٩( بـسير المجتمـع  “خطـير ”في رفع عتبـة الحـد الأدنى باشـتراطه حـدوث إخـلال        

. )١٠(الحمايـة تـوفير   الحكومـة ب التـزامَ لتالي يستتبع با ولا بسير المجتمع بأسره،  تخلّ التي لا الكوارث  
 أو المعانــاة والكــرب   ،الخــسائر في الأرواح الواســعة الانتــشار  ”ولــوحظ أيــضا أنــه إذا كانــت    

هـي ثـلاث نتـائج محتملـة فقـط       “ الشديدان للإنسان، أو الضرر المـادي أو البيئـي الواسـع النطـاق            
واقتُـرح كـذلك وضـع      . )١١(“ أمـور  في جملـة  ”بـين نتـائج أخـرى، فينبغـي أن تـسبقها عبـارة               من

  .)١٢( أيضا“الاستجابة الإنسانية”تعريف لمفهوم 
ــادة     - ١٠ ــاده أن مــشروع الم ــساني   ٤وأُعــرب عــن رأي مف ــة مــع القــانون الإن ــشأن العلاق  ب

الـتي  الدولي ينبغي أن يفسّر علـى أنـه يـسمح بتطبيـق مـشاريع المـواد في حـالات الـتراع المـسلح                       

__________ 
  ).٥٣، الفقرة A/C.6/65/SR.24(أيرلندا   )٥(  
  .المرجع نفسه  )٦(  
  ).٦٣، الفقرة A/C.6/65/SR.23(السلفادور   )٧(  
  ).٦٤، الفقرة A/C.6/65/SR.23(، والسلفادور )٣٦، الفقرة A/C.6/65/SR.22(سويسرا   )٨(  
؛ وانظــر أيــضا أيرلنــدا   )٧٢، الفقــرة A/C.6/65/SR.23(، وتايلنــد  )٣٦قــرة ، الفA/C.6/65/SR.22(سويــسرا   )٩(  

)A/C.6/65/SR.24 ٥٤، الفقرة.(  
  ).٣٦، الفقرة A/C.6/65/SR.22(سويسرا   )١٠(  
  ).٧٢، الفقرة A/C.6/65/SR.23(تايلند   )١١(  
  ).٨٤، الفقرة A/C.6/65/SR.23(فرنسا   )١٢(  
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ولوحظ أيضا أنه سـيكون مـن المفيـد لعمـل           . )١٣(القائمةنون الدولي   قواعد القا عليها  تسري   لا
اللجنــة في المــستقبل أن تواصــل التمييــز بــين الحــالات، حــسبما إذا كــان الــتراع المــسلح قائمــا     

  .)١٤(في حالة وقوع كارثة لا أم
، أُعرب عـن تأييـد الإشـارة إلى         ٥وفيما يتعلق بواجب التعاون المبين في مشروع المادة           - ١١
لتعاون مع المنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة؛ ودُعيـت اللجنـة إلى النظـر في وضـع                      ا

  .)١٥(أحكام تعالج المسائل الخاصة الناشئة عن التعاون مع منظمات من هذا القبيل
وأَعربــت عــدة دول عـــن موافقتــها علـــى إدراج مبــادئ الإنـــسانية والحيــاد والتراهـــة        - ١٢
تضمن هذه المبادئ عناصر مفيـدة في توضـيح أسـس سـلوك دولـة               ، حيث ت  ٦مشروع المادة    في

ثالثة فيما يتعلق بكارثة وقعـت في دولـة أخـرى، حـتى وإن كانـت هـذه العناصـر تنطـوي علـى                        
ــداخل   ــدأ    . )١٦(درجــة كــبيرة مــن الت ــة إدراج إشــارة إلى مب ــة في إمكاني ــرح أن تنظــر اللجن واقتُ

  .)١٧(لية للدول، ومبدأ عدم التمييزالاستقلالية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخ
ولوحظ أيـضا  . )١٨(وأُعرب عن رأي مفاده أن مبدأ الإنسانية مبدأٌ توجيهي مهم ومميز            - ١٣

غياب الوضوح بشأن العناصر التي يشملها مبدأ الإنسانية، والتي يمكن الخلط بينها وبـين فكـرة                
الي فقـد اقتُـرح أن تعمـل اللجنـة       ، وبالت ـ ٧الكرامة الإنسانية المنصوص عليهـا في مـشروع المـادة           

__________ 
) ٩٤، الفقـرة    A/C.6/65/SR.23(؛ وقـارن هـذا الـرأي بـرأي كوبـا            )٦٤، الفقرة   A/C.6/65/SR.23(السلفادور    )١٣(  

فهمـا تلاحظـان أن الكـوارث الناجمـة عـن نـشوب نـزاع مـسلح                 ) (٧٤، الفقرة   A/C.6/65/SR.20(وكولومبيا  
  ).ينبغي ألا تدرج في نطاق مشاريع مواد اللجنة

  ).٣٢، الفقرة A/C.6/65/SR.22) (باسم دول الشمال الأوروبي(فنلندا   )١٤(  
ــاكو   )١٥(   ــرة A/C.6/65/SR.23(مونــــــ ــا )٨٨، الفقــــــ ــرة A/C.6/65/SR.23(، وكوبــــــ ــدا )٩٤، الفقــــــ ، وأيرلنــــــ

)A/C.6/65/SR.24 ــران الإســلامية   )٥٤، الفقــرة ــة إي ؛ )٣٧، الفقــرة A/C.6/65/SR.24(؛ وانظــر أيــضا جمهوري
ب الإشـكالية في العمـل      مـن الجوان ـ  ”وقد أفاد الاتحاد الدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر بـأن                 

ــة وحــالات الكــوارث    عــدم الجــاري بــشأن مــشاريع المــواد   التمييــز بــين الاســتجابة لحــالات الكــوارث المحلي
  ).٤٨، الفقرة A/C.6/65/SR.25(“ الدولية

، والجمهوريـة التــشيكية  )٥٠، الفقــرة A/C.6/65/SR.22(، واليونـان  )٣٧، الفقــرة A/C.6/65/SR.22(سويـسرا    )١٦(  
)A/C.6/65/SR.23 ــرة ــاكو )٢٤، الفقـ ــرة A/C.6/65/SR.23(، ومونـ ــدا )٨٧، الفقـ ، A/C.6/65/SR.23(، وبولنـ

  ).٣٧، الفقرة A/C.6/65/SR.24(، وجمهورية إيران الإسلامية )١٠٠الفقرة 
التركيـز علـى   ) (٧٠، الفقـرة  A/C.6/65/SR.23(وتايلنـد  ) ٢٤، الفقـرة  A/C.6/65/SR.23(الجمهورية التشيكية    )١٧(  

ــدأ  ــرة A/C.6/65/SR.23(؛ والاتحــاد الروســي  )الاســتقلاليةمب ــدخل    ) (٥٦، الفق ــدأ عــدم الت ــى مب ــز عل التركي
ــة للـــدول   في ــشؤون الداخليـ ــا )الـ ــرة A/C.6/65/SR.21(؛ وهنغاريـ ــدا )٣٣، الفقـ ، A/C.6/65/SR.24(، وأيرلنـ

  ).التركيز على مبدأ عدم التمييز) (٣٥، الفقرة A/C.6/65/SR.25(، والهند )٥٥ الفقرة
  ).٤٤، الفقرة A/C.6/65/SR.23(هولندا   )١٨(  
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واقتُرح كذلك أنـه مـن الأفـضل إدراج    . )١٩(٧ و ٦على توضيح العلاقة بين مشروعي المادتين       
  .)٢٠(هذا التوضيح في الجزء المُعلِن من الصك، من قبيل الديباجة

في كفالة أن يكون القـائمون علـى    ووافق بعض الدول على أن لمبدأ الحياد أهمية خاصة       - ١٤
ير المساعدة يضطلعون بأنشطتهم بهدف وحيد هـو مواجهـة الكارثـة وفـق المبـادئ الإنـسانية                  توف

وأعـرب بعـض الـدول عـن        . )٢١(وليس لأغراض التدخل في الـشؤون الداخليـة للـدول المتـضررة           
القلــق إزاء ارتبــاط مبــدأ الحيــاد بــشكل وثيــق بــالتراع المــسلح وبالتــالي يمكــن أن يــسبب التباســا   

ة لها، لأن مبدأ الحياد، حـتى وإن فُـسِّر بـشكل أوسـع، فإنـه يفتـرض مـسبقا                    وتعقيدات لا ضرور  
وأشـيرَ أيـضا إلى أنـه       . )٢٢(وجود طرفين متعارضين، وهو ما يخـالف الواقـع في سـياق الكـوارث             

ــدأ       ــه مب في غيــاب الــتراع المــسلح، يغطــي مبــدآ التراهــة وعــدم التمييــز نفــس المجــال الــذي يغطي
  .)٢٣(الحياد
فيــه، تم التأكيــد علــى  أهميــة مبــدأ التراهــة، وفيمــا يتعلــق بعنــصر التناســب وشُــدِّد علــى  - ١٥
التصدي لكارثة ما ينبغـي أن يكـون متناسـبا مـع الاحتياجـات العمليـة للمنـاطق والـشعوب                     أن

المتضررة ومـع قـدرة الـدول المتـضررة علـى تـوفير أنـشطة الإغاثـة الخاصـة بهـا وتلقـي المـساعدة                         
 .)٢٤(الغوثية من الآخرين

 وجـرى التأكيـد     .)٢٥(٦أ عـدم التمييـز في مـشروع المـادة           وأُعرب عن تأييد إدراج مبد      - ١٦
علــى أن المعاملــة التفــضيلية للأشــخاص الــذين تختلــف أوضــاعهم، وبالدرجــة الأولى المعرضــين   

 .)٢٦(للخطر بصفة خاصة، لا تصل إلى حد المعاملة التمييزية

__________ 
  ).٨٤، الفقرة A/C.6/65/SR.23(فرنسا   )١٩(  
  ).٥٠، الفقرة A/C.6/65/SR.22(اليونان   )٢٠(  
ــسرا   )٢١(   ــرة A/C.6/65/SR.22(سويـــــ ــصين ) ٣٧، الفقـــــ ــرة A/C.6/65/SR.22(والـــــ ــستان ) ٦٢، الفقـــــ وباكـــــ

)A/C.6/65/SR.24 (وســريلانكا ) ٥٧، الفقــرةA/C.6/65/SR.26 ــرة ــضا الاتحــاد الروســي   )٤٣، الفق ؛ انظــر أي
)A/C.6/65/SR.23 ٥٦، الفقرة.(  

ــال   )٢٢(   ــرة A/C.6/65/SR.23(البرتغـ ــدا وأ) ١١، الفقـ ــرة A/C.6/65/SR.24(يرلنـ ــسا  )٥٥، الفقـ ــضا النمـ ــر أيـ ؛ انظـ
)A/C.6/65/SR.23 ٣٨، الفقرة.(  

؛ انظـــر أيـــضا النمـــسا  )٨٧، الفقـــرة A/C.6/65/SR.23(ومونـــاكو ) ٦٨، الفقـــرة A/C.6/65/SR.23(إســـتونيا   )٢٣(  
)A/C.6/65/SR.23 ٣٨، الفقرة.(  

  ).٦٣، الفقرة A/C.6/65/SR.22(الصين   )٢٤(  
  .)٦٨ ، الفقرةA/C.6/65/SR.24(وإندونيسيا ) ٣٣، الفقرة A/C.6/65/SR.21(هنغاريا   )٢٥(  
  ). ٨٤، الفقرة A/C.6/65/SR.23(فرنسا   )٢٦(  
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كرامـة الإنـسانية، وأكـد مجـددا علـى           بـشأن ال   ٧واتفق بعض الدول مع مشروع المادة         - ١٧
 غـير   .)٢٧(أهمية الالتزام باحترام وحماية الكرامة المتأصلة للإنـسان في سـياق التـصدي للكـوارث              

أنه أشيرَ إلى أن هـذا المفهـوم لا يمكـن قياسـه بالكامـل قياسـا كميـا بـصيغ قانونيـة، وأن فائدتـه                          
 في الاعتبـــار في مثـــل هـــذه الأكـــبر تكمـــن في كونـــه يمثـــل مفهومـــا شـــاملا ينبغـــي أن يؤخـــذ  

 ورأت دول أخرى أن الكرامة الإنسانية قد لا تمثل في حد ذاتها حقا مـن حقـوق       .)٢٨(الحالات
 وفي حـين اقتـرح   .)٢٩(الإنسان، بل هي مبدأ تأسيسي ينبني عليـه صـرح جميـع حقـوق الإنـسان          

بقاءه ها اسـت  أعربـت أخـرى عـن تفـضيل    ،)٣٠(بعض الدول تغطية المبدأ بالإشارة إليه في الديباجة       
 واقتُــرح كــذلك أن تتــضمن مــشاريع المــواد مبــدأ يــشترط حمايــة مــصالح المجتمــع  .)٣١(في الــنص

  .)٣٢(المتضرِّر، من قبيل قيَمه الرئيسية وطريقة حياته
 .)٣٣( بـصيغتها المؤقتـة الـتي اعتمـدتها لجنـة الـصياغة            ٨وأقر بعض الدول مشروع المـادة         - ١٨

من الضروري في بعض الأحيان الحيد مؤقتـا عـن بعـض            كون  وأشيرَ في هذا الصدد إلى أنه قد ي       
الالتزامات الخاصة بحقـوق الإنـسان لـضمان تنفيـذ أنـشطة الإغاثـة بـسرعة وكفـاءة في حـالات                  

 واقتُــرح أيــضا أن تُــدرج بــدلا مــن ذلــك إشــارة إلى حقــوق الإنــسان في ديباجــة .)٣٤(الطــوارئ
 .)٣٥(مشاريع المواد

 مـن مـشروع   ١ على أساس الفقـرة  ٩ؤقتا مشروع المادة وقد اعتمدت لجنة الصياغة م   - ١٩
وفي هــذا الــصدد، وافــق العديــد مــن . ، الــتي اقترحهــا المقــرِّر الخــاص في تقريــره الثالــث٨المــادة 

الــدول علــى أن يتــضمن الــنص التأكيــد علــى أن الدولــة المتــضررة هــي الــتي تقــع علــى عاتقهــا   

__________ 
لانكـا   وسري) ١٠٠، الفقرة   A/C.6/65/SR.23(وبولندا  ) ٢٤، الفقرة   A/C.6/65/SR.23(كية  الجمهورية التشي   )٢٧(  

)A/C.6/65/SR.26 ٤٣، الفقرة.(  
  .)٥١، الفقرة A/C.6/65/SR.22(اليونان   )٢٨(  
والمكـسيك  ) ٦٩، الفقـرة    A/C.6/65/SR.24(؛ انظر أيضا إندونيـسيا      )٥٧الفقرة  ،  A/C.6/65/SR.24(باكستان    )٢٩(  

)A/C.6/65/SR.25 ٤، الفقرة.(  
  .)٥٥، الفقرة A/C.6/65/SR.24(يرلندا أ  )٣٠(  
  .)١٠٠، الفقرة A/C.6/65/SR.23(بولندا   )٣١(  
  .)٥٧، الفقرة A/C.6/65/SR.23(الاتحاد الروسي   )٣٢(  
ــرة A/C.6/65/SR.22(الـــصين   )٣٣(   ــشيكية ) ٦٤، الفقـ ــة التـ ــرة A/C.6/65/SR.23(والجمهوريـ ــاد) ٢٤، الفقـ  والاتحـ

  ).٥٧، الفقرة A/C.6/65/SR.23(الروسي 
والاتحــــاد الروســــي  ) ٦٤، الفقــــرة A/C.6/65/SR.22(والــــصين ) ٥٢، الفقــــرة A/C.6/65/SR.22(اليونــــان   )٣٤(  

)A/C.6/65/SR.23 ٥٧، الفقرة.(  
  ).٥٥، الفقرة A/C.6/65/SR.24(يرلندا وأ) ٨٥، الفقرة A/C.6/65/SR.23(فرنسا   )٣٥(  
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 وأشــيرَ .)٣٦(ساعدة الإنــسانية في إقليمهــاالمــسؤولية الأساســية عــن حمايــة الأشــخاص وتــوفير المــ
أيضا إلى أن أولوية الـدول المتـضررة في تـوفير مـساعدات الإغاثـة في حـالات الكـوارث تـستند            

 ومــن الناحيــة العمليــة، تكــون  .)٣٧(إلى ســيادة تلــك الدولــة وتنبــع مــن التزامهــا تجــاه مواطنيهــا  
تها في مواجهة الكارثة في إقليمهـا، وفي        أقدر على تقييم احتياجا    الدولة التي وقعت فيها الكارثة    

 واقتُـرح أيـضا أن     .)٣٨(تيسير عمليات الإغاثة وتنسيقها وتوجيهها والسيطرة والإشـراف عليهـا         
 .)٣٩(تدرج اللجنة إشارة محددة إلى مبدأي السيادة وعدم التدخل

ــادة        - ٢٠ ــشروع الم ــد صــيغة م ــن تأيي ــرب ع ــا،     ٩وأُع ــصياغة مؤقت ــة ال ــه لجن ــذي اعتمدت  ال
 الدولة المتـضررة في ضـمان حمايـة الأشـخاص وتـوفير الإغاثـة               “جبوا” الإشارة إلى    سيما ولا

ــدلا مــن الإشــارة إلى    وأُعــرب عــن القلــق لعــدم   .)٤٠(“مــسؤوليتها” في حــالات الكــوارث، ب
وضوح مضمون هـذا الواجـب مـن الناحيـة القانونيـة، والأشـخاص الـذين يجـب لفائـدتهم هـذا                      

 .)٤١(الواجب، وما يستتبعه عمليا

، بالصيغة التي اقترحها المقرِّر الخـاص في تقريـره الثالـث            ٨ من مشروع المادة     ٢والفقرة    - ٢١
 وفي هـذا الـصدد، وافـق عـدد     .)٤٢(وأحيلت بها إلى لجنة الصياغة، تُعنى بموافقـة الدولـة المتـضررة         

. )٤٣(رةالدول على فكرة عـدم إمكانيـة تقـديم المـساعدة الخارجيـة إلا بموافقـة الدولـة المتـضر                  من
أنـشطة   وذُكِرَ أيضا أن الدول تحتفظ بحق تقرير ما إذا كانت ستدعو دولا أخرى للمشاركة في              
 .)٤٤(الإغاثة في ضوء جسامة الكارثة وما لديها هي ذاتها من قدرات في مجالي الإنقاذ والإغاثة

__________ 
ــ  )٣٦(   ــاد الروســ ــرة A/C.6/65/SR.23(ي الاتحــ ــتونيا ) ٥٨، الفقــ ــرة A/C.6/65/SR.23(وإســ ــا ) ٦٩، الفقــ ورومانيــ

)A/C.6/65/SR.24 (وإسبانيا ) ٤٨، الفقرةA/C.6/65/SR.24 ٨٧، الفقرة.(  
  .)٥٧، الفقرة A/C.6/65/SR.24(باكستان   )٣٧(  
  .)٣٦، الفقرة A/C.6/65/SR.25(الهند   )٣٨(  
  .)٦٩، الفقرة A/C.6/65/SR.24(إندونيسيا   )٣٩(  
  .)٣٨، الفقرة A/C.6/65/SR.22(سويسرا   )٤٠(  
وجمهوريـــة كوريـــا ) ٦٥، الفقـــرة A/C.6/65/SR.24(يرلنـــدا الـــشمالية ملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــة وأالم  )٤١(  

)A/C.6/65/SR.25 (يرلندا ؛ انظر أيضا أ)٢٩، الفقرةA/C.6/65/SR.24 ٥٥، الفقرة.(  
  .٢ة انظر أعلاه، الفقر  )٤٢(  
) ٣٧، الفقــــرة A/C.6/65/SR.24(وجمهوريــــة إيــــران الإســــلامية ) ٣٨، الفقــــرة A/C.6/65/SR.22(سويــــسرا   )٤٣(  

  ).٢٩، الفقرة A/C.6/65/SR.25(وجمهورية كوريا ) ٦٨، الفقرة A/C.6/65/SR.24(وإندونيسيا 
ــرة A/C.6/65/SR.22(الــصين   )٤٤(   ــد ) ٦٥، الفق ــرة A/C.6/65/SR.25(والهن ، A/C.6/65/SR.26( وشــيلي )٣٦، الفق

  ).٤٤، الفقرة A/C.6/65/SR.26(وسري لانكا ) ١١الفقرة 
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شـدد بعـض الـدول علـى أهميـة الموازنـة بـين سـيادة الدولـة وحمايـة حقـوق                 ومع ذلك،   - ٢٢
 وأشـيرَ إلى أنـه عنـدما لا تقـوم دولـة متـضررة بحمايـة الأشـخاص في حالـة وقـوع                   .)٤٥(نسانالإ

كارثة إمـا لافتقارهـا إلى القـدرة علـى القيـام بـذلك أو لانتفـاء إرادة القيـام بـذلك لـديها، فإنـه                          
ــادة          ــشروع الم ــا لم ــة أخــرى وفق ــن دول ومنظمــات دولي ــساعدة م ــب الم ــا طل ــي له  .)٤٦(٥ينبغ

 مــسؤولية رفــضها قبــول المــساعدة، ممــا قــد  الدولــةتتحمــل ، ينبغــي أن آخــري واســتنادا إلى رأ
يشكل عملا غير مشروع دوليا إذا أدى إلى انتهاك حقوق المتضررين التي ينص عليهـا القـانون                 

 وارتئيت ضرورة التزام الحيطة في إصدار هذه النعوت التي قد تترتـب عليهـا نتـائج                 .)٤٧(الدولي
 .)٤٨(لية، وتبرر نزعة التدخل في الدولة المتضررةسلبية على العلاقات الدو

وارتئي أن مسألة الموافقة علـى أنـشطة الفـاعلين مـن الجهـات الخاصـة وغـير الحكوميـة                       - ٢٣
غـير الحكوميـة والهيئـات الأخـرى         ولـوحظ أيـضا أن المنظمـات         .)٤٩(تستحق مزيدا من المناقشة   

 وأُعرب أيضا عن رأي مفـاده أنـه         .)٥٠(تضررةيلزمها إلا الامتثال للقوانين الداخلية للدولة الم       لا
بغــضّ النظــر عــن أي اشــتراط للموافقــة، فــإن المجتمــع الــدولي قــد يقــع علــى عاتقــه أيــضا بعــض 

 .)٥١(المسؤولية على الأقل عن تقديم المساعدة

 واقتُـرح في هـذا      .)٥٢(وأشيرَ على اللجنة أن تتقيد بممارسـة الـدول الفعليـة تقيـدا وثيقـا                - ٢٤
واصل اللجنة تجميع ودراسة التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية والممارسـة الـتي       أن ت الصدد  

لا تتعلق بالدول وإنما تتعلق أيضا بالجهات الفاعلة من غير الـدول، وذلـك لاسـتجلاء الجوانـب          
ــوع  ــذا الموضـ ــة لهـ ــة والعمليـ ــضا أ.)٥٣(القانونيـ ــرح أيـ ــا    واقتُـ ــة تواصـــلا وثيقـ ــل اللجنـ ن تتواصـ

 .)٥٤(ولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدانالمنظمات الد مع
__________ 

 ؛ انظـــر أيـــضا رومانيـــا)٧٢الفقـــرة ، A/C.6/65/SR.26(والبرازيـــل ) ٨٧، الفقـــرة A/C.6/65/SR.24(إســـبانيا   )٤٥(  
)A/C.6/65/SR.24 (والمكسيك ) ٤٨، الفقرةA/C.6/65/SR.25 ٦، الفقرة.(  

، A/C.6/65/SR.23(والبرتغــــال  ) ٣١، الفقــــرة  A/C.6/65/SR.22) (م دول الــــشمال الأوروبي باســ ــ(فنلنــــدا   )٤٦(  
  ).٤٥، الفقرة A/C.6/65/SR.23 (وهولندا) ١٢ الفقرة

  ).١٣، الفقرة A/C.6/65/SR.23(البرتغال   )٤٧(  
  ).٣٦، الفقرة A/C.6/65/SR.24(جمهورية إيران الإسلامية   )٤٨(  
  ).٦٩، الفقرة A/C.6/65/SR.23(إستونيا   )٤٩(  
واليابـان  ) ٥٦، الفقـرة   A/C.6/65/SR.24 (وأيرلنـدا ) ٣٧الفقـرة   ،  A/C.6/65/SR.24(جمهورية إيران الإسـلامية       )٥٠(  

)A/C.6/65/SR.25 ٤١، الفقرة.(  
  ).٣٩، الفقرة A/C.6/65/SR.23(النمسا   )٥١(  
  ).٨٦، الفقرة A/C.6/65/SR.23(فرنسا   )٥٢(  
  ).٧٤، الفقرة A/C.6/65/SR.20(كولومبيا   )٥٣(  
  ).٢٦، الفقرة A/C.6/65/SR.23(إيطاليا   )٥٤(  



A/CN.4/643  
 

11-33400 11 
 

وفيما يتعلق بالشكل الذي سيتّخذه عمل اللجنة، ذُكِرَ أن وضع مبـادئ توجيهيـة غـير              - ٢٥
ملزمة، أو دليل ممارسة، أو إطار مبادئ، يوجَّه لجميع الجهات الفاعلة سـتكون لـه قيمـة عمليـة              

 .)٥٥(أكبر وسيحظى بقبول واسع النطاق

ينـاير والـسلفادور في رسـالة      / كانون الثـاني   ٥ وأحالت كل من كوبا في رسالة مؤرخة        - ٢٦
، تعليقاتهما الخطية على العمل الذي أنجزته اللجنـة حـتى           ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٧ مؤرخة

ــستين     ــة وال ــا الثاني ــا في دورته ــوارد في تقريره ــى النحــو ال ــان الرســالتان   . الآن عل وســتعمَّم هات
 .قتين داخليتين للجنةها وثييبوصف

  
 مستجدات ذات صلة  - باء  

رثــــة طبيعيــــة إلى مــــصرع أكثــــر مــــن   كا٣٧٣، أدى وقــــوع نحــــو ٢٠١٠في عــــام   - ٢٧
 مليـون شـخص آخـرين، وتحمـل تكـاليف في حــدود      ٢٠٨ شـخص، وتـضرُّر نحـو    ٢٩٦ ٨٠٠
الناجمـة   بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وفقا لما أورده مركز أبحاث الأوبئة             ١١٠

 ونتيجـة لتزايـد وتـيرة الكـوارث الطبيعيــة     .)٥٦(عـن الكـوارث التـابع لجامعـة لوفـان الكاثوليكيـة      
وضخامتها، بما في ذلك الزلزال والتسونامي اللـذان وقعـا مـؤخرا في اليابـان، والفيـضانات الـتي                  

ــا وغيرهــا مــن البلــدان، والعواصــف   ــة، شــهدتها كولومبي ل  تحــو في الولايــات المتحــدة الأمريكي
اهتمام الدول والمنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والمؤسـسات الأكاديميـة          

وفي هــذا الــصدد، عُقــدت عــدة اجتماعــات . إلى دور القــانون في جميــع مراحــل حالــة الكارثــة
ودعـي  . ٢٠١٠دولية للتركيز على مختلف جوانب الموضوع، عقب اختتـام دورة اللجنـة لعـام               

 إلى بعــض مــن تلــك الاجتماعــات، وشــارك فيهــا، بمــا في ذلــك اجتمــاع بعنــوان المقــرِّر الخــاص
 الذي نظمه منتدى منع التراعـات وتعزيـز         “ الكوارث والتعافي منها   التشاور بشأن الوقاية من   ”

مـارس  /نيويـورك، آذار  (السلام برعاية استراتيجية الأمـم المتحـدة الدوليـة للحـد مـن الكـوارث                
دور القــانون في التنميــة بعــد الكــوارث  : ة البنــاء بعــد العاصــفةإعــاد” ونــدوة بعنــوان) ٢٠١١
، حيث كان المتحـدث     )٢٠١٠نوفمبر  /كلية الحقوق بجامعة هارفارد، تشرين الثاني      (“الطبيعية
وسيكون المقرِّر الخـاص أيـضا المتحـدث الرئيـسي في الحلقـة الدراسـية الـتي سـتنظمها                   . الرئيسي

التـصدي  ” حـول موضـوع      ٢٠١٢ينـاير   /في كـانون الثـاني    أكاديمية القـانون الـدولي في لاهـاي         
  .“توجهات جديدة للقانون الدولي: يةلتحديات الكوارث الطبيعية والصناع

  
__________ 

؛ الاتحـــاد الروســـي )٦٤، الفقـــرة A/C.6/65/SR.24(يرلنـــدا الـــشمالية ملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأالم  )٥٥(  
)A/C.6/65/SR.23 ٥٨، الفقرة.(  

  .International Strategy for Disaster Reduction, Press Release, 24 January 2011انظر  )٥٦(  
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 الدولة المتضررة عن طلب المساعدة عند قصور قدرتها الوطنيـة           مسؤولية  - ثانيا  
  على الاستجابة

ــصياغة   اســتقرت بعــد أن  - ٢٨ ــة ال ــه يقــع علــى عــاتق الدو  علــى لجن ــضررة، بحكــم  أن ــة المت ل
سيادتها، واجب ضمان حماية الأشخاص وتقديم الإغاثـة والمـساعدة في حـالات الكـوارث الـتي            

ــا   ــع في إقليمه ــادة   (تق ــشروع الم ــر م ــة     )٩انظ ــات الدول ــرر الخــاص الآن في واجب ــينظر المق ، س
  .حدود قدرة الدولة على الاستجابةمدتها  وأالمتضررة عندما يتجاوز حجم الكارثة 

الوطنيـة  لمتضررة إزاء كارثة تتجاوز قـدرتها        ا دولةلتحديد الاستجابة المناسبة ل   إطار  وفي    - ٢٩
 وقـد . ة لـسيادة الـدول وعـدم التـدخل       لى الاستجابة، لا بد من التأكيد على المبادئ الأساسـي         ع

قلة  الاحترام المتبادل للسيادة الإقليمية بين الدول القومية المـست         أن  محكمة العدل الدولية   اعتبرت
ــشكّل ــة  ي ــات الدولي ــزة الأساســية للعلاق ــرار    .)٥٧( الركي ــة بق ــة المرفق ــادئ التوجيهي  وتؤكــد المب

ينبغي احتـرام سـيادة الـدول    ”،  أنه في سياق الاستجابة للكوارث)٥٨(٤٦/١٨٢الجمعية العامة  
، فـإن   وبالتـالي . “وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية احتراماً كاملاً وفقاً لميثاق الأمم المتحدة         

ــة المتــضررة، كمــا   الغوثيــة ساعدة المــتنفيــذ  ــة مرهــون بموافقــة الدول  المقــرر الخــاص ســلّمالدولي
  . إلى لجنة الصياغة لاحقاًت أحيلتي، ال٨ من مشروع المادة ٢اقتراح الفقرة بتقريره الثالث  في
اسـية  ستأكيد أن سلطات الدولة المتضررة تتحمـل المـسؤولية الأ         الويكرر المقرر الخاص      - ٣٠

 مـن   ٢وعلى النحو المـبين في الفقـرة        . عن مساعدة ضحايا الكوارث التي تحدث داخل أقاليمها       
لأساسـي  ، تتحمـل الدولـة المتـضررة الـدور ا          مؤقتـاً   التي اعتمدتها لجنة الـصياغة     ٩مشروع المادة   

ا متنـــسيقهوالمـــساعدة في حـــالات الكـــوارث والـــسيطرة عليهمـــا و الإغاثـــة قـــديم توجيـــه ت في
ــةوتنبــع . امــف عليهوالإشــرا ــة المتــضررة علــى حــد ســواء مــن   أولوي ــسيادية امتيازاتهــا الدول  ال

  الأخـير في القـرار     يـنعكس هـذا الأسـاس     و .ومسؤوليتها تجاه السكان المتضررين داخـل إقليمهـا       
ــق ب ــا    المتعل ــذي اعتمــده معهــد الق ــسانية ال ــساعدة الإن ــودة  تقــديم الم ــه المعق ــدولي في دورت نون ال

  :، الذي ينص على ما يلي٢٠٠٣بروج في عام  في
__________ 

ــو    )٥٧(   ــاة كورف ــضية قن ــا العظمــى و  الم(ق ــشمالية ضــد  أملكــة المتحــدة لبريطاني ــدا ال ــداأيرلن ــؤرخ ، الحكــم )يرلن الم
فيما بـين الـدول المـستقلة،    ”الذي ينص على أنه ( ٤، الصفحة I.C.J. Reports 1949، ١٩١٩أبريل /نيسان ٩

 ). “سية للعلاقات الدوليةيشكل مبدأ السيادة الإقليمية ركيزة أسا

ــرة    )٥٨(   ــر الفقـ ــة     ٣انظـ ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــة بقـ ــة المرفقـ ــادئ التوجيهيـ ــن المبـ ــؤرخ ٤٦/١٨٢ مـ ــانون ١٩ المـ  كـ
ينبغي أن تـوفَّر المـساعدة الإنـسانية بموافقـة البلـد المتـضرر، ومـن حيـث المبـدأ علـى                      ” (١٩٩١ديسمبر  /الأول

ضاً اتفـاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا لإدارة الكـوارث                انظـر أي ـ   و ).“أساس نداءا يوجهـه البلـد المتـضرر       
المـساعدة الخارجيـة أو عـروض    ’’التي تنص على أن  (٣ من المادة ١والاستجابة في حالات الطوارئ، الفقرة    

 .)‘‘المساعدة الخارجية لا تقدم إلا بناء على طلب الطرف المتضرر أو برضاه
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من واجب الدولة المتضررة أن تعتني بضحايا الكـوارث في إقليمهـا، ومـن ثم،                   
. فإنها تتحمـل المـسؤولية الأساسـية عـن تنظـيم المـساعدة الإنـسانية وتقـديمها وتوزيعهـا                  

ونتيجــة لــذلك، يجــب عليهــا أن تتخــذ التــدابير الــضرورية لمنــع اخــتلاس المــساعدة           
  .)٥٩(أوجه إساءة الاستعماللاف ذلك من الإنسانية وخ

ويجب أن يُنظر إلى المبادئ الأساسية المتعلقة بالسيادة وعدم التـدخل واشـتراط موافقـة                 - ٣١
قـد تكـون     و .)٦٠(الدولة في ضوء المسؤوليات التي تـضطلع بهـا الـدول في إطـار ممارسـة سـيادتها                 

لـسكان  تجـاه ا  الـدولي، أو عموديـا،      دول أخـرى في المجتمـع       تجـاه    أفقيـا،    واجبـة هذه الالتزامات   
وينبغي في إطار هذا الموضـوع      . والأفراد الذين يعيشون داخل إقليم الدولة ويخضعون لسيطرتها       

إيلاء اهتمام خـاص إلى واجبـات الـدول بموجـب الـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان والقـانون                  
ويــشكل .  أقاليمهــاك الأشــخاص داخــلئــالــدولي العــرفي لحقــوق الإنــسان لتــوفير الحمايــة لأول 

ــة  ــات الدول ــضررة نطــاق واجب ــضررين مــن الكــوارث، وتفاعــل هــذه      المت تجــاه الأشــخاص المت
الواجبات مع المبادئ الأساسية لسيادة الدولة وسلامة أراضـيها واشـتراط موافقتـها علـى تـوفير                

  . الحاليالبحثالمساعدات الدولية، أساس 
  

  اد في إقليمهامسؤولية الدولة المتضررة تجاه الأفر  -ألف   
 المعتمـدة مؤقتـاً علـى أنـه يقـع علـى عـاتق الدولـة            ٩ من مـشروع المـادة       ١تنص الفقرة     - ٣٢

ــة الأش ـــ  ــيادتها، واجـــب ضـــمان حمايـ ــة والمـــساعدة  المتـــضررة، بحكـــم سـ خاص وتقـــديم الإغاثـ
ــا    في ــع في إقليمه ــتي تق ــة الأ   . حــالات الكــوارث ال ــى الأهمي ــادة عل  ساســيةويؤكــد مــشروع الم

وكمـا بـيّن المقـرر    . التي تتعهـد بهـا الدولـة فيمـا يتعلـق بالأشـخاص ضـمن حـدودها          للالتزامات  
سـياق الكـوارث عـدد مـن حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك            يـدخل في    الخاص في تقريـره الأولي،      

الحـــق في الحيـــاة، والحـــق في الغـــذاء، والحـــق في الرعايـــة الـــصحية والخـــدمات الطبيـــة، والحـــق  
ا يفــي بالحاجــة مــن مــأوى وكــساء وإصــحاح، والحــق في عــدم  إمــدادات الميــاه، والحــق فيمــ في

  .)٦١(التعرض للتمييز

__________ 
ــرار اعتمــده معهــد القــانون الــدولي في     )٥٩(   ــدورة المعقــودة في بــروج، بلجيكــا،  ٢٠٠٣ســبتمبر /أيلــول ٢ق  في ال

 .١الثالثة، الفقرة  لمادةا
  )٦٠(  S.S.Wimbledon, PCIJ Series A, No. 1, 25 (1923))    لا تـرى في إبـرام أي  ”حيث لاحظت المحكمة الدائمـة أنهـا 

شك  ولا. عمل معيّن تخلياً عن سيادتهامعاهدة تتعهد الدولة بموجبها بالقيام بعمل معيّن أو بالامتناع عن القيام ب 
في أن أي اتفاقية ينشأ عنها التزام من هذا النوع تقيّد ممارسة الحقوق السيادية للدولـة، بمعـنى أنهـا تفـرض عليهـا                    

 ).“غير أن الحق في إبرام التزامات دولية من خصائص سيادة الدولة. ممارسة هذه الحقوق بطريقة محددة

 .٢٦ الفقرة ،A/CN.4/598انظر   )٦١(  
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توضـيح  مفيـد ل  المـشمولة بـسياق الكـوارث   تحليل أحد الحقوق فإن  على سبيل المثال،    و  - ٣٣
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة        ينصّ و .طبيعة واجبات الدولة المتضررة   

  :الحق في الغذاء، على ما يليفيما يتعلق بوالثقافية، 
للازمـــة لتـــأمين تحقيـــق هـــذا الحـــق  تقـــوم الـــدول الأطـــراف باتخـــاذ التـــدابير ا     

مراعــاة الأهميــة الأساســية الــتي يمثلــها في هــذا الــصدد التعــاون الــدولي القــائم علــى   مــع
  .)٦٢(أساس حرية الرضا

 المتعلــق بــالحق في ١٢لعــام تــشير لجنــة الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة في التعليــق او
المـستحيل   ود المفروضـة علـى المـوارد تجعـل مـن     عت دولة طـرف أن القي ـ   الغذاء الكافي أنه إذا ادّ    

  :عليها أن توفر الغذاء للمحتاجين
ــذل       ــا بـ ــة أنهـ ــتخدام   يجـــب أن تثبـــت الدولـ ــد مـــن أجـــل اسـ ت قـــصارى الجهـ

ــى ســبيل       كــل ــاء، عل ــصرفها في ســبيل الوف ــوارد الموجــودة تحــت ت ــذه  الم ــة، به الأولوي
فـاء بالتزاماتهـا لأسـباب      وإن الدولة الـتي تـدعي بأنهـا عـاجزة عـن الو             .الالتزامات الدنيا 

إرادتهـا تتحمـل عـبء إثبـات ذلـك وأنهـا التمـست بـلا جـدوى الحـصول                     خارجة عـن  
  .)٦٣(على الدعم الدولي لضمان توافر الغذاء المناسب وإمكانية الوصول إليه

 التي يتعين على الدولـة اتخاذهـا للوفـاء بالتزاماتهـا            “لخطوات المناسبة ا”ويوضح التعليق العام أن     
 عــدم إعمــال الحــق في في الأوضــاع الداخليــة تــسببتعنــدما تــشمل التمــاس المــساعدة الدوليــة 

ومن المهم أن تُتخذ هذه الخطوة عندما تؤكد الدولة نفسها أنها غـير قـادرة علـى تنفيـذ                   . الغذاء
ن التعليق العام يـشير إلى أن اللجـوء إلى الـدعم الـدولي قـد يكـون عنـصرا         وبالتالي، فإ . التزاماتها

أن مواردهـا غـير كافيـة لتلبيـة     الدولـة   تـرى  عنـدما ضروريا للوفاء بالتزامات الدولة تجاه الأفراد      
  .احتياجات الحماية

إلى الحقوق في حالة الكوارث في الميثاق الأفريقي لحقـوق الطفـل             محددةوترد إشارات     - ٣٤
 الميثـاق الأفريقـي     ، يـنصّ  ٢٣وبموجـب المـادة     . رفاهه واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة     و

 لكفالــة أن يــتمكن الأطفــال “ناســبةجميــع التــدابير الم”علــى أنــه يــتعين علــى الــدول أن تتخــذ  
، وكـذلك الأطفـال     لهـم فعـلا مركـز لاجـئ       الساعون للحـصول علـى مركـز اللاجـئ أو الـذين             

__________ 
 .International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, United Nations, Treaty Series, volانظـر   )٦٢(  

993, No 14531  ١١ المادة ،٣الصفحة.  
 المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي، القـضايا الموضـوعية الناشـئة في مجـال تنفيـذ العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق                        )٦٣(  

  .١٧، الفقرة E/C.12/1999/5، ١٢الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التعليق العام 
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الحـصول علـى الحمايـة      ” مـن    “طبيعيـة ال وارثك ـال”ب أحـداث تـشمل      المشردون داخليـاً بـسب    
ــسان        ــاق، وحقــوق الإن ــذا الميث ــذكورة في ه ــالحقوق الم ــع ب ــسانية للتمت ــساعدة الإن المناســبة والم

ــاً فيهــا     ــدول أطراف ــسانية الــتي تكــون ال ــق الإن ــة الأخــرى، والمواثي ــارة و. ‘‘الدولي ــع ”في عب جمي
 من العهد الـدولي الخـاص       ١١في المادة   الواردة   “ت المناسبة الخطوا”تذكير بـ   “ التدابير الممكنة 

  .بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وتشير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة إلى التـزام الـدول إزاء الأشـخاص ذوي               - ٣٥

  :الإعاقة في حالة الكوارث
ــاً لالتزاماتهــا بمقتــضى القــانون         ــدول الأطــراف، وفق ــدولي، بمــا فيهــا  تتعهــد ال  ال

القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنـسان، باتخـاذ كافـة التـدابير اللازمـة                
ــسم        ــذين يوجــدون في حــالات تت ــة ال ــة وســلامة الأشــخاص ذوي الإعاق ــضمان حماي ل
  .بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية

المجتمـع   للجـوء إلى المـساعدة الممكنـة مـن     شـاملة “ جميـع التـدابير اللازمـة   ”تبـار جملـة   ويمكن اع 
ومـن شـأن هـذا النـهج أن يتـسق مـع المبـدأ                .القدرة الوطنية للدولة المتضررة    قصور   الدولي عند 

أكــدت محكمــة العــدل قــد و. التــوجيهي للإنــسانية كمــا هــو مطبــق في النظــام القــانوني الــدولي 
أن الاعتبارات الأولية للإنـسانية تعتـبر مبـادئ    ) موضوع الدعوى ( قناة كورفوقضيةالدولية في  

تقتضي الـصرامة في مراعاتهـا وقـت الـسلم أكثـر منـه       ”عامة وراسخة في النظام القانوني الدولي       
مؤقتـاً علـى المكانـة الجوهريـة       التي اعتمدتها لجنة الصياغة٦وتؤكد المادة  )٦٤(“في وقت الحرب 
  .)٦٥(ة في الاستجابة للكوارثلمبدأ الإنساني

  

__________ 
الالتزامـات الواقعـة علـى عـاتق الـسلطات الألبانيـة            ”  أن وجـاء فيهـا    (٢٢ أعـلاه، الـصفحة      ٥٧انظر الحاشية     )٦٤(  

 الملاحـة البحريـة عمومـا، وفي    ياه الإقليمية الألبانية، لما فيه مـصلحة لمافي الإشعار بوجود حقل ألغام في     تتمثل  
. تهـددها مـن جـراء حقـل الألغـام         تحذير البـوارج الحربيـة البريطانيـة عنـد اقترابهـا مـن الخطـر الوشـيك الـذي ي                   

 التي تنطبق في حالة الحرب، بل علـى   ١٩٠٧تقوم هذه الالتزامات على أساس اتفاقية لاهاي الثامنة لعام           ولا
 الأساسـية الـتي تقتـضي الـصرامة          علـى الخـصوص اعتبـارات الإنـسانية        بعض المبادئ العامة والراسـخة، ومنـها      

  .)“... مراعاتها وقت السلم أكثر منه في وقت الحرب في
تنفـذ الاسـتجابة في حـالات الكـوارث وفقـاً لمبـادئ الإنـسانية والحيـاد         ”:  على ما يلي٦ينص مشروع المادة      )٦٥(  

  .“تياجات الأشخاص المعرضين للخطر بوجه خاصوالنـزاهة، وعلى أساس عدم التمييز، مع مراعاة اح
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  التعاون  -باء   
ــار       - ٣٦ ــة المتــضررة في حــال تجــاوز آث إن واجــب التعــاون بــدوره ذو صــلة بمــسؤوليات الدول

  : الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة على ما يلي٥ويؤكد مشروع المادة . الكارثة لقدرتها الوطنية
 هـو مناسـب، في مـا بينـها ومـع      وفقاً لمشاريع المواد هذه، تتعاون الدول، كما       

ــدولي       ــة المختــصة، والاتحــاد ال ــة الدولي الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن المنظمــات الحكومي
لجمعيــات الــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر، واللجنــة الدوليــة للــصليب الأحمــر، ومــع    

  .)٦٦(المنظمات غير الحكومية المعنية
ط على عاتق الدول الثالثة، ولكنه يقـع        ويعترف مشروع المادة بأن واجب التعاون يقع ليس فق        

وهـذا النـهج مفهـوم ضـمنيا       . أيضا على عـاتق الـدول المتـضررة مـتى كـان هـذا التعـاون مناسـبا                 
أيــضا في تقريــر الخــبير المــستقل المعــني بحقــوق الإنــسان والتــضامن الــدولي الــذي قدمــه المفــوض  

  :السامي لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان
 المتعلقـــة بالمـــساعدة والتعـــاون الـــدوليين هـــي التزامـــات مكمِّلـــة والالتزامـــات    

لمــسؤولية الــدول الرئيــسية عــن تنفيــذ التزاماتهــا بــشأن حقــوق الإنــسان علــى الــصعيد    
ويقوم التعاون الدولي على الافتراض الأساسي بأن البلدان النامية قد لا تملـك             . الوطني

 في العهــود والاتفاقيــات المتعلقــة المــوارد الــضرورية لإعمــال الحقــوق المنــصوص عليهــا 
وهنــاك مــسؤولية مــشتركة عــن التنميــة يــتم الوفــاء بهــا   . بحقــوق الإنــسان إعمــالاً تامــاً

إطـار الالتزامـات الوطنيـة للـدول والالتزامــات بالتعـاون الـدولي، ممّـا يـسهل التنفيــذ          في
  .)٦٧(على الصعيد العالمي

من إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنميـة          ٣ من المادة    ٣وذُكر هذا النهج أيضا في الفقرة       
  :التي تنص على ما يلي

ــة             ــة وإزال ــأمين التنمي ــع بعــض في ت ــضها م ــاون بع ــدول أن تتع ــن واجــب ال م
وينبغي للدول أن تستوفي حقوقها وتؤدي واجباتهـا علـى          . العقبات التي تعترض التنمية   

س المــساواة في الــسيادة نحــو يعــزز عمليــة إقامــة نظــام اقتــصادي دولي جديــد علــى أســا
والترابط والمنفعة المتبادلـة والتعـاون في مـا بـين جميـع الـدول، ويـشجع كـذلك مراعـاة                     

  .)٦٨(حقوق الإنسان وإعمالها
__________ 

  .٣٣٠، الفقرة )A/65/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم   )٦٦(  
  .٢١، الفقرة )٢٠٠٨أغسطس /آب ١٥( A/HRC/9/10انظر   )٦٧(  
، المرفــق، ١٩٨٦ديــسمبر /كــانون الأول ٤ المــؤرخ ٤١/١٢٨قــرار الجمعيــة العامــة (إعــلان الحــق في التنميــة   )٦٨(  

  )).٣(٣المادة 
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ــة         - ٣٧ ــاون ومــسؤوليات الدول ــربط بــين واجــب التع ــدول ال ــد تعليقــات عــدد مــن ال وتؤي
 تعليقها أثنـاء مناقـشة اللجنـة        فقد قالت فنلندا في   . المتضررة إذا كانت الأحداث تتجاوز قدرتها     

إذا كانت الدول المتضررة غير قادرة علـى        ”: ٢٠٠٨السادسة لتقرير لجنة القانون الدولي لعام       
توفير المواد والخدمات الضرورية لبقاء السكان فـإن عليهـا أن تتعـاون مـع الـدول أو المنظمـات                    

الموقـف أيـضا في بيـان أُلقـي         وقـد ورد هـذا      . )٦٩(“الأخرى الراغبة في فعل ذلك والقادرة عليـه       
، حيـث   ٢٠١٠أكتـوبر   /باسم بلدان الـشمال الأوروبي أمـام اللجنـة الـسادسة في تـشرين الأول              

عنــدما تفتقــر الدولــة المتــضررة إلى القــدرة علــى حمايــة الأشــخاص المتــضررين          ”: جــاء فيــه  
ا أن تلــتمس الكارثــة أو تــوفير الإغاثــة لهــم أو تنتفــي إرادة القيــام بــذلك لــديها، ينبغــي له ــ   مــن

  .)٧٠(“٥المساعدة من سائر الدول والمنظمات الدولية وفقا لمشروع المادة 
ويؤكد المقرر الخاص أن التعاون لا ينبغي تفسيره على نحو ينتقص من امتيـازات دولـة                  - ٣٨

وتلقي المبادئ التوجيهية المرفقة بقرار الجمعية العامـة        . ذات سيادة ضمن النظام القانوني الدولي     
ــسيادة وعــدم التــدخل،      ٤٦/١٨٢ ــدأين المحــوريين المتمــثلين في ال ــة بــين المب  الــضوء علــى العلاق

وهـذان المبـدآن   . والتدابير الملائمة التي يتعين علـى الدولـة أن تتخـذها وفـاء بمـسؤولياتها الدوليـة       
بموافقة البلد المتضرر، ومن حيث المبـدأ علـى         ”يؤكدان أن أي مساعدة إنسانية ينبغي أن تُقدم         

وإذا كانت مـذكرة الأمانـة العامـة تؤكـد علـى الأهميـة              . )٧١(“اس نداء يوجهه البلد المتضرر    أس
المحورية لموافقة الدولة على أي مساعدة دولية تمنح لها، فإنها تـذكر أيـضا أن المبـادئ التوجيهيـة                   
تشمل أيضا، في ما يبدو، واجبا ضمنيا يقع على عاتق الدولـة المتـضررة للتجـاوب مـع التعـاون              

وتقـول الجمعيـة العامـة    . )٧٢(لدولي متى كانت الحالة الطارئة فوق قـدرة الدولـة علـى التـصدي     ا
  : من المرفق٥في الفقرة 
قـــد يتجـــاوز حجـــم العديـــد مـــن حـــالات الطـــوارئ ومـــدتها قـــدرة العديـــد       

وبالتــالي يكتــسي التعــاون الــدولي في مواجهــة . البلــدان المتــضررة علــى الاســتجابة مــن
وينبغـي  . زيز قدرة البلدان المتضررة علـى الاسـتجابة أهميـة كـبيرة           حالات الطوارئ وتع  

  .توفير ذلك التعاون وفقاً للقانون الدولي والقوانين الوطنية

__________ 
  .٥٣ ، الفقرةA/C.6/63/SR.22انظر   )٦٩(  
بيــان باســم بلــدان الــشمال الأوروبي، بــايفي كوكورانتــا، المــديرة العامــة، الــدائرة القانونيــة، وزارة خارجيــة     )٧٠(  

  .٢٠١٠أكتوبر / تشرين الأول٢٧فنلندا، نيويورك، 
  .ه أعلا٥٨انظر الحاشية   )٧١(  
  .٢٠٤ والحاشية ٥٧، الفقرة A/CN.4/590انظر   )٧٢(  
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 فهـو   ،أمـا الاعتبـار الأول    .  تولي الاهتمام لاعتبـارين منفـصلين      ٤٦/١٨٢ولذلك فصياغة القرار    
 الثاني فهو المـسؤولية المحتملـة لالتمـاس         اشتراط موافقة الدولة على تقديم المساعدة، وأما الاعتبار       

فالاعتبــار الأول يــولي الاهتمــام للمتطلبــات . المــساعدة الدوليــة عنــدما تعجــز القــدرات الوطنيــة 
الرئيسية للسلامة الإقليمية والالتزامات الأفقية الواقعة على كاهل الدول ضـمن النظـام القـانوني               

  .ؤوليات الدولة المتضررة تجاه سكانهاوالاعتبار الثاني يولي الاهتمام لمس. الدولي
 للسيادة، المعـبر عنـه بتحمـل        “الداخلي”وتوحي الصكوك السالفة الذكر بأن الجانب         - ٣٩

الدولــة المتــضررة المــسؤولية الأولى تجــاه الأشــخاص الموجــودين في إقليمهــا، قــد يــشمل واجــب 
ه الجمعيـة العامـة في      وحـسب مـا أوردت ـ    . التماس الدعم الخارجي متى عجزت القدرات الوطنية      

ــرار  ــوارئ المماث     ”، ٤٥/١٠٠القـ ــالات الطـ ــة وحـ ــوارث الطبيعيـ ــحايا الكـ ــرك ضـ ــإن تـ ــة فـ لـ
وقـد تأكـد    . )٧٣(“مساعدة إنسانية يمثل خطرا على الحياة الإنسانية وإهانة لكرامة الإنـسان           بلا

ركة يلية للجنـــة الدائمـــة المـــشتهـــذا الموقـــف في الآونـــة الأخـــيرة في المبـــادئ التوجيهيـــة التـــشغ 
الوكــالات المعنيــة بحمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث الطبيعيــة الــتي نــشرتها مؤســسة  بــين

  :برن المعنية بالتشرد الداخلي - بروكنغز
يقــع علــى كاهــل الــدول في المقــام الأول واجــب ومــسؤولية تــوفير المــساعدة        

وق وهــي في ذلــك ملزمــة بــاحترام حقــ. والحمايــة للمتــضررين مــن الكــوارث الطبيعيــة
الإنسان الواجبة للمتضررين وحمايتهم مـن الانتـهاكات الـتي قـد تتعـرض لهـا حقـوقهم                  

مـن قبيـل الأفـراد والجماعـات ممـن يرتكبـون            (على أيدي الجهات الفاعلة من الخـواص        
مثـل الآثـار الثانويـة      (، إضافة إلى حمايتهم من الأخطار الناشـئة عـن الكـوارث             )الجرائم

  .)٧٤()للكوارث الطبيعية
 الــذي اعتمدتــه لجنــة الــصياغة بــصفة مؤقتــة علــى مــا لمبــدأ الكرامــة    ٧ مــشروع المــادة ويؤكــد

 يؤكــد علــى أن الــدول ٧فمــشروع المــادة . )٧٥(الإنــسانية مــن أهميــة محوريــة في هــذا الموضــوع 
ــرام الكرامــة       ــها احت ــة مــن واجب ــة المعني ــة المختــصة والمنظمــات غــير الحكومي والمنظمــات الدولي

  .ان عند التصدي للكوارث وحماية تلك الكرامةالمتأصلة في شخص الإنس
  

__________ 
  .، الفقرة السادسة من الديباجة١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٤ المؤرخ ٤٥/١٠٠قرار الجمعية العامة   )٧٣(  
 IASC Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disastersانظـر    )٧٤(  

(January 2011), Art. II, para. 1.  
  .A/CN.4/L.776انظر   )٧٥(  
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  الصيغ التي يرد بها واجب التماس المساعدة  -جيم   
أنــه مــتى اســتنفدت القــدرات الوطنيــة لدولــة مــا، ربمــا كــان التمــاس   يــستفاد ممــا ســبق  - ٤٠

المساعدة الدولية عنـصرا مـن عناصـر الوفـاء بالمـسؤوليات الأساسـية الواقعـة علـى عـاتق الدولـة                     
  .ضررة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفيالمت
واعترفت الأمانة العامة في دراستها التحـضيرية عـن هـذا الموضـوع بوجـود توجـه نحـو                     - ٤١

زيادة الاعتراف بواجب إيجـابي تتحملـه الـدول المتـضررة لطلـب المـساعدة، علـى الأقـل حينمـا                     
وقـد أُدرج هـذا الواجـب في صـكوك     . )٧٦(ررة على التصديتتجاوز الكارثة قدرة الدولة المتض    

ويـرد هـذا المبـدأ في قـرار يتعلـق بتقـديم             . دولية غير ملزمة تتناول الإغاثـة في حـالات الكـوارث          
فقـد  . ٢٠٠٣المساعدة الإنسانية اتخذه معهد القانون الدولي في دورتـه المعقـودة في بـروج عـام                 

  :ذلك القرار ما يلي من المادة الثالثة من ٣جاء في الفقرة 
مــتى كانــت الدولــة المتــضررة غــير قــادرة علــى تــوفير مــا يكفــي مــن المــساعدة      

الإنــسانية للــضحايا المــشمولين بولايتــها أو الخاضــعين لــسيطرتها بحكــم الواقــع، يــتعين    
  .أو من دول ثالثة/عليها أن تلتمس المساعدة من المنظمات الدولية المختصة و

ادئ التوجيهية التي وضعها الاتحاد الـدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر         وبالمثل، تنص المب    - ٤٢
  :والهلال الأحمر بشأن القانون الدولي للتدخل في حالات الكوارث على ما يلي

إذا ارتأت الدولة المتضررة أن الكارثة تتجاوز قدرات التحمـل الوطنيـة، فإنهـا                  
  .)٧٧(ات الأشخاص المتضررينتلتمس المساعدة الدولية أو الإقليمية لتلبية احتياج

وترد صيغة ثالثة في المبادئ التوجيهية بشأن استخدام أصول أجنبية للـدفاع العـسكري والمـدني                
ــة في حــالات الكــوارث   ــة (في عمليــات الإغاث ــادئ أوســلو التوجيهي هــذه  ، حيــث جــاء في)مب

تطلبــها أو إذا كانــت هنــاك ضــرورة للمــساعدات الدوليــة، ينبغــي أن  ”المبــادئ التوجيهيــة أنــه 
لتعظـيم فعاليتـها إلى   توافق عليها الدولة المتضررة في أقرب وقت ممكن عند بدء وقـوع الكارثـة        

  .)٧٨(“أقصى حد

__________ 
  .٥٧، الفقرة A/CN.4/590انظر   )٧٦(  
 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Guidelines for the Domesticانظـر    )٧٧(  

Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance, 2007, 

guideline 3(2.(  
المبادئ التوجيهية بشأن اسـتخدام أصـول أجنبيـة للـدفاع العـسكري والمـدني في عمليـات الإغاثـة في حـالات                         )٧٨(  

  .٥٨، الفقرة ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني١، تنقيح الكوارث
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 المتخذ في دورة بروج عـام       والصيغتان الواردتان في كل من قرار معهد القانون الدولي          - ٤٣
 الأحمــر والهــلال والمبــادئ التوجيهيــة الــتي وضــعها الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الــصليب    ٢٠٠٣

الأحمــر بــشأن القــانون الــدولي للتــدخل في حــالات الكــوارث تتقاسمــان سمــات مــشتركة يمكــن   
فالـسمة المـشتركة الأولى أن واجـب التمـاس المـساعدة الدوليـة لا ينـشأ                 . ربطها بالمناقشة أعلاه  

 واجـب   وهذا شرط مسبق يؤكـد أن     . إلا في الحالات التي يثبت فيها أن القدرة الوطنية منعدمة         
التماس المساعدة ينشأ عن الواجب الأساسي الواقع على كاهل الدولة المتضررة لتوفير الحمايـة              
للأشخاص الموجودين في إقليمهـا بموجـب صـكوك القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون                   

دة  المــساع“التمــاس”ة أن هــذا الواجــب يأخــذ صــيغة واجــب والــسمة المــشتركة الثانيــ. العــرفي
  . المساعدة“طلب” واجب بدلا من

المـساعدة أنـسب في هـذا المقـام مـن واجـب             " التمـاس "ويرى المقرر الخاص أن واجب        - ٤٤
إذ إن طلب المساعدة يفيـد ضـمنا أن موافقـة الدولـة المتـضررة تـصدر بعـد                .  المساعدة “طلب”

دة ة أن واجـب طلـب المـساع       وقد ورد في مـذكرة الأمانـة العام ـ       . قبول دولة ثالثة لذلك الطلب    
قابـل، يـرى المقـرر الخـاص      وفي الم  .)٧٩(“الدولة في أن تـرفض عـروض المـساعدة        حق  ”قد يقيد   

 لتـوفير المعونـة      المـساعدة يعـني اتبـاع نهـج أوسـع نطاقـا ومتفاوضـا بـشأنه                “التماس”أن واجب   
لهـذا يـرى    .  تعني بـدء عمليـة يمكـن عـن طريقهـا التوصـل إلى اتفـاق                “التماس”فكلمة  . الدولية

الــسكان والأفــراد الــذين يوجــدون  ص أن واجــب التمــاس المــساعدة يكفــل حمايــة  المقــرر الخــا
ومــن ثَــم فــإن . وضــع مــثير للقلــق، ويتــسق مــع الــشرط الأساســي المتمثــل في موافقــة الدولــة في

المقرر الخاص يرى أن واجب التماس المساعدة، بدلا من واجب طلب المـساعدة، يتـيح أفـضل                 
  .أساس يقوم عليه هذا الموضوع

  .في ضوء ما تقدم، من الممكن اقتراح الصيغة التالية لمشروع مادة  - ٤٥
  

  ١٠مشروع المادة       
  واجب الدولة المتضررة في التماس المساعدة       

يقع على كاهل الدولة المتضررة واجب التماس المساعدة، حسب الاقتـضاء، مـن دول       
يـة المختـصة، والمنظمـات      ثالثة، والأمم المتحدة، وغيرها مـن المنظمـات الحكوميـة الدول          

  .غير الحكومية ذات الصلة، إذا تجاوزت الكارثة قدرتها الوطنية على الاستجابة
وهذه الصيغة صيغة مركبة مستمدة من قرار معهد القـانون الـدولي في دورة بـروج عـام               - ٤٦

 الأحمـر   ، والمبادئ التوجيهيـة للاتحـاد الـدولي لجمعيـات الـصليب           )٣المادة الثالثة، الفقرة     (٢٠٠٣
__________ 

  .٦٥، الفقرة A/CN.4/590انظر   )٧٩(  
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وهي أيضا تعبير عن النطاق المناسـب       . ٤٦/١٨٢، وقرار الجمعية العامة     ))٢( ٣(والهلال الأحمر   
وقـد اعتمـد مـصطلح    . )٨٠(بصفة مؤقتـة  الذي اعتمدته اللجنة ٥للتعاون الوارد في مشروع المادة      

 نقـلا  “ةية على الاستجابالقدرة الوطن ”ووردت الإشارة إلى    . ناقشة أعلاه  في ضوء الم   “التماس”
القـدرات الوطنيـة    ”، وعـن    )٨١(٤٦/١٨٢واردة في القـرار      ال “قدرة الدولة على الاستجابة   ”عن  

 الـواردة في المبـادئ التوجيهيـة الـتي وضـعها الاتحـاد الـدولي لجمعيـات الـصليب            “على الاسـتجابة  
  .)٨٢(الدولي للتدخل في حالات للكوارثالأحمر والهلال الأحمر بشأن القانون 

الـــذي تـــشمله الجوانـــب التنفيذيـــة  النطـــاق الواســـع “المـــساعدة”صطلح ويعكـــس مـــ  - ٤٧
وهو بذلك يؤكـد حـق الدولـة المتـضررة في تحديـد نطـاق المـساعدة                 . توفير الحماية الإنسانية   في

الأنسب للوفاء بمسؤولياتها بموجـب القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الـدولي العـرفي،            
ذ في دورة بـروج عـام       فـت المـساعدة الإنـسانية في القـرار المتخ ـ         وقـد عُر  . وطبيعة تلك المساعدة  

ــسلع     ” بأنهــا ٢٠٠٣ ــوفير ال ــضرورية لت ــة ال ــشرية والمادي ــشطة والمــوارد الب ــع الأعمــال والأن جمي
والخدمات ذات الطابع الإنساني الحصري، والتي لا غـنى عنـها لبقـاء الـضحايا علـى قيـد الحيـاة                     

  .)٨٣(“م الأساسيةوتلبية احتياجاته
عنـدما تتجـاوز     ويشدد مـشروع المـادة علـى أن واجـب التمـاس المـساعدة لا ينـشأ إلا                   - ٤٨

حظ في أثنــاء مناقــشة مــشروع فعلــى نحــو مــا لــو. الحالــة مــا للدولــة مــن قــدرة علــى الاســتجابة
 في التقريـر الثـاني للمقـرر الخـاص، ليـست جميـع الكـوارث تتجـاوز قـدرة الدولـة علـى                      ٢ المادة

فمشروع هذه المادة لن يسري إلا علـى مجموعـة جزئيـة مـن الكـوارث                ولذلك  . )٨٤(الاستجابة
  .٢الوارد تعريفها في مشروع المادة 

ــد مــدى        - ٤٩ ــة تكــون في موقــف أفــضل لتحدي ويــرى المقــرر الخــاص أن حكومــة أي دول
وهــذا الموقــف ينــسجم مــع مبــدأ  . خطــورة الكارثــة وحــدود قــدرتها الوطنيــة علــى الاســتجابة  

لحقــوق الإنــسان، حيــث ذهبــت إلى   أخــذت بــه المحكمــة الأوروبيــة   الــذي“هــامش التقــدير”
مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة       [١٥السلطات الوطنية تتمتع بهامش تقدير واسـع بموجـب المـادة            ” أن

__________ 
  .٣٣٠، الفقرة )A/65/10 (١٠عية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجم  )٨٠(  
قـد يتجـاوز    ”حيـث ورد أنـه       (٤٦/١٨٢ من المبادئ التوجيهيـة المرفقـة بقـرار الجمعيـة العامـة              ٥انظر الفقرة     )٨١(  

  ).“حجم العديد من حالات الطوارئ ومدتها قدرة العديد من البلدان المتضررة على الاستجابة
  . أعلاه٧٧انظر الحاشية   )٨٢(  
ــدولي في     )٨٣(   ــانون ال ــرار اعتمــده معهــد الق ــول٢ق ــه ا٢٠٠٣ســبتمبر / أيل ــروج، بلجيكــا،   في دورت ــودة في ب لمعق

  .١الأولى، الفقرة  المادة
  .٤٦، الفقرة A/CN.4/615انظر   )٨٤(  
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 .)٨٥(“لأمـــة مهـــددة بحالـــة طـــوارئ عامـــةفي تقيـــيم مـــا إذا كانـــت حيــاة ا ] لحقــوق الإنـــسان 
 تحديــد مــا إذا كانــت الحالــة تتجــاوز قــدرتها  والاعتــراف بالــدور المحــوري للدولــة المتــضررة في 

 ٤٦/١٨٢معية العامـة    الوطنية يتسق أيضا مع المبدأ الأساسي المنصوص عليه في ملحق قرار الج           
 تـوفَّر المـساعدة الإنـسانية بموافقـة البلـد المتـضرر ومـن حيـث المبـدأ علـى                   نينبغي أ ”والقائل إنه   

  .)٨٦(“ المتضررأساس نداء يوجهه البلد
ــر  - ٥٠ ــة      وي ــدتها دول في اللجن ــسجم مــع تعليقــات أب ــصيغة تن ــرر الخــاص أن هــذه ال ى المق

ن أعمـال دورتهـا الـستين، حيـث قيـل            ع ـ ٢٠٠٨السادسة، وهي مدونـة في تقريـر اللجنـة لعـام            
أداء التزامها بتـوفير الإغاثـة في الوقـت المناسـب لـشعبها      ا لم تستطع إحدى الدول المتضررة  إذ”

، وهـذا تعليـق تكـرر في مناقـشات          )٨٧(“مها التماسُ مساعدة خارجيـة     لَزِ ،الذي أصابته الكارثة  
  .)٨٨(أعمال دورتها الثانية والستين بشأن تقريرها عن ٢٠١٠اللجنة السادسة في عام 

  
تعــسفا عــن الموافقــة علــى     دم الامتنــاعفي عــ واجــب الدولــة المتــضررة    -ثالثاً   

  المساعدة الخارجية
يد علـى أن الدولـة المتـضررة تكـون مـستعدة، في معظـم               بداية، يود المقرر الخاص التأك      - ٥١

إلى الــضحايا ديم المــساعدة وإتاحــة فــرص الوصــول حــالات التــصدي للكــوارث، للــسماح بتقــ
سيما في حالات عجـز الـسلطات عـن التـصدي للكارثـة وظهـور حاجـة واضـحة                    لنجدتهم، لا 

ارسـة عامـة مـن هـذا القبيـل      وهذا لا يعـني أن مم . )٨٩(لإيصال الإغاثة إلى المتضررين من الكارثة    
  .تقوم دليلا قاطعا على وجود التزام قانوني بالسماح بتقديم المساعدة الخارجية

والموافقة تعبير عن إرادة كيان ذي سيادة يسمح بموجبها بـأن تجـري في إقليمـه أنـشطة        - ٥٢
قبـول  فللموافقـة دور رئيـسي إذن في       . لولا هـذا الإذن لـشكلت انتـهاكات لمبـدأ عـدم التـدخل             

ومن وجهـة نظـر القـانون الـدولي، للدولـة           . المساعدة الإنسانية أو رفضها في حالات الكوارث      
فقـد أكـد    . إلا أن هذا الحق لـيس حقـا غـير مقيـد           . المتضررة الحق في رفض أي عرض يُقدم لها       

  .)٩٠(أيضاالمقرر الخاص في تقريره الثالث أن السيادة تستتبع التزامات 
__________ 

 A and Others v. the United Kingdom [GC], App. No. 3455/05, ECHRألف وآخـرون ضـد المملكـة المتحـدة      )٨٥(  

2009.  
  . أعلاه٥٨انظر الحاشية   )٨٦(  
  .٢٤٣، الفقرة )A/63/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم   )٨٧(  
  . أعلاه٢٢انظر الحاشية   )٨٨(  
 واليابـان   ٢٠١١فبرايـر   /في شـباط  آخر مثالين على ذلك التـدخل في حـالتي الزلـزالين اللـذين ضـربا نيوزيلنـدا                    )٨٩(  

  ).٢٠١١مارس / آذار٢٠طلع عليه آخر مرة في أُ (www.reliefweb.int، انظر ٢٠١١مارس /آذار في
  .٧٥، الفقرة A/CN.4/629انظر   )٩٠(  
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ديدة لأوضاع استفحلت فيها حالة المتضررين مـن الكارثـة بـسبب            وكانت ثمة أمثلة ع     - ٥٣
اللازمــة أو علــى عــروض تقــديمها،    إنكــار وجودهــا، أو لعــدم الموافقــة علــى تقــديم الإغاثــة       

وهـذه العوامـل جميعـا،    . بسبب التـأخر كـثيرا قبـل الموافقـة علـى الإغاثـة أو عـروض تقـديمها             أو
معيـة العامـة في    نـت الج  ولـذلك بيّ  .  سـيئة أصـلا    مهما تكن مـسبباتها، تـسهم في اسـتفحال حالـة          

  ، على نحو غاية في الوضوح، أن)٩٢(٤٥/١٠٠  و)٩١(٤٣/١٣١قراريها 
ــساعدة            ــلا م ــة ب ــة وحــالات الطــوارئ المماثل ــرك ضــحايا الكــوارث الطبيعي ت

  .إنسانية يمثل خطرا على الحياة الإنسانية وإهانة لكرامة الإنسان
سـيما إذا    لمتضررين مـن الكـوارث أمـر لا غـنى عنـه، ولا            وتقديم المساعدة للأشخاص ا     - ٥٤

أو عـدم رغبتـها   ارثـة علـى النحـو الملائـم والفعـال           كان عجز الدولة المتضررة عن التـصدي للك       
ومـا دامـت    . للانتـهاك وكرامتهم للخطر أو يعرضانها حـتى       في ذلك يعرضان حقوق المتضررين      

 فإنه بدلا من تجاهلها، ربما كان مـن المـسوغ           الموافقة على المساعدة مكرسة في القانون الدولي،      
وقـد قُـدم في الجلـسة العامـة للجنـة اقتـراح            . تقييد ممارستها المستند هو أيضا إلى القانون الـدول        

  :في هذا الشأن يرمي إلى
تــوخي الاعتـــراف بالآثـــار القانونيــة لمـــسؤولية الدولـــة المتــضررة بـــأن يـــذكر        
ــضررة   نأ ــة المت ــى نح ــ ”الدول ــع عل ــن تمتن ــيرل ــولو غ ــها، دون   “ معق ــنح موافقت  عــن م
ساعدة الخارجيـة   يشكل ذلك مساساً بحقها الـسيادي في أن تقـرر مـا إذا كانـت الم ـ                أن

  .)٩٣(مناسبة أم لا
ويقع على عاتق الدول التي تتواصل فيمـا بينـها للاسـتجابة لحـالات الكـوارث واجـب                   - ٥٥

وقــد . اص المتــضررين مــن الكارثــةأن تتعــاون في مــا بينــها بحــسن نيــة لتلبيــة احتياجــات الأشــخ
 .)٩٤(٥دت بصفة مؤقتة مـشروع المـادة        اعترفت اللجنة بما لواجب التعاون من أهمية حين اعتم        

ويحــدد واجــب . )٩٥( مــن التفــصيل في تقريــره الثــانيوأورد المقــرر الخــاص هــذا الواجــب بــشيء
 الحجـة القائلـة بـأن       الإطار القـانوني الـذي تـرد ضـمنه موافقـة الدولـة المتـضررة، ويعـزز                التعاون  

وفي سياق المـساعدة  . الموافقة جزء لا يتجزأ من النظام القانوني الدولي، على أن توضع لها قيود            
  :الإنسانية، ذهب ممثل الأمين العام لشؤون المشردين داخليا، إلى القول على سبيل المثال

__________ 
  .، الفقرة الثامنة من الديباجة١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٨قرار مؤرخ   )٩١(  
  .، الفقرة السادسة من الديباجة١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٤قرار مؤرخ   )٩٢(  
  .٣٢٣، الفقرة A/65/10انظر   )٩٣(  
  .٣٣١ و ٢٩٩ و ٢٩٨المرجع نفسه، الفقرات   )٩٤(  
  .٧٠ إلى ٥٠، الفقرات A/CN.4/615انظر   )٩٥(  
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ليـه  يمكن القول بأن واجب التعاون هذا هو الأسـاس المحـوري الـذي يرتكـز ع                    
قــراران مــن قــرارات الجمعيــة العامــة يؤكــدان أن المــسؤولية تقــع في المقــام الأول علــى   
عاتق الدول لتقديم المساعدة إلى ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطـوارئ المماثلـة             

ويستتبع هذا الواجب واجبا آخر يلزم الدول بتسلُّم المـساعدة          . التي تقع داخل إقليمها   
  .)٩٦(وكانت ثمة حاجة إليها عُرضت الدولية متى

ويفترض ما ذهب إليه ممثل الأمين العام أن سيادة الدولـة ينبغـي ممارسـتها علـى النحـو                     - ٥٦
 .)٩٧(عدة إلى مـن هـم في حاجـة إليهمـا    الذي يسهم على أفـضل وجـه في تقـديم الحمايـة والمـسا         

 المتـضررة يقـع     وتجدر الإشـارة في هـذا الـصدد إلى أن اللجنـة سـبق لهـا أن اعترفـت بـأن الدولـة                      
عدة الإنـسانية لهـم     على عاتقها، بحكم سيادتها، واجب ضمان الحماية للأشخاص وتقديم المـسا          

  .)٩٨(في إقليمها
ويرمـي التـزام الدولـة المتـضررة بـضمان الحمايـة والمـساعدة في حـال وقـوع كارثــة إلى            - ٥٧

المــساعدة الحفــاظ علــى حيــاة ضــحايا الكــوارث وكرامتــهم، وضــمان حــصول المحتــاجين علــى  
ــسانية ــاة         . الإن ــالحق في الحي ــع ب ــة التمت ــة الأساســي في كفال ــا يؤكــد أن واجــب الدول ــذا م وه

ولئن كـان الحـق في الحيـاة معترفـا بـه صـراحة              . للمشمولين بولايتها، له سند في القانون الدولي      
في جميــع صــكوك حقــوق الإنــسان الرئيــسية، وتتناولــه باستفاضــة مؤســسات حقــوق الإنــسان   

  .)٩٩(مركزا أعم في القانون الدولي والإقليمية، فإنه اكتسب في الوقت نفسه العالمية
 في شـتى     الحـق في رفـض المـساعدة الإنـسانية         ويمكن الوقوف على القيود المفروضـة علـى         - ٥٨

النظم القانونية الرامية إلى حماية الأشخاص، من قبيل القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، والقـانون        
الأعمــال الــتي  ويمكــن إذن الاســتفادة في.  الــدولين داخليــا، والقــانون الإنــسانيالمتعلــق بالمــشردي

المرتكـزات الـتي تقـوم       اية الأشخاص في حـالات الكـوارث مـن        تضطلع بها اللجنة حاليا بشأن حم     
  .)١٠٠(ر الخاص في تقريره الأوليعليها تلك النظم القانونية، على نحو ما سبق أن أوضحه المقر

__________ 
  ).الحواشي محذوفة (٣٦٢، الفقرة )١٩٩٦ديسمبر /كانون الأول ٥(  E/CN.4/1996/52/Add.2انظر   )٩٦(  
إن الهدف الأسمـى لأي قـانون، وطنيـا كـان أو دوليـا، هـو إعمـال        ”): E. Lauterpacht(اخت لاوترب. يقول إ  )٩٧(  

مبدأ حماية شخص الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك عن طريق فـرض قيـود مناسـبة علـى الـسيادة الداخليـة                
 .E. Lauterpacht (ed.), International Law: Collected Papers of H. “للـدول وإخـضاعها للإشـراف الـدولي    

Lauterpacht (1975), vol. II, part 1, p. 47.  
، ١٢٩٥، الحاشـية    )A/65/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامـسة والـستون، الملحـق رقـم                   )٩٨(  

  .٩مشروع المادة 
 B.G. Ramcharan, “The Concept and Dimension of the Right to Life”, in B.G. Ramcharan (ed.), Theانظـر    )٩٩(  

Right to Life in International Law (1985), p. 3.  
  .A/CN.4/598انظر  )١٠٠(
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ن الــدولي لحقــوق الإنــسان، إلى حــد مــا، توازنــا في المــصالح بــين الــدول   القــانو ويقــيم  - ٥٩
فالالتزامـات  . بينها وبـين الدولـة والأشـخاص الموجـودين في إقليمهـا والمـشمولين بولايتـها             فيما
تقوم فقط إزاء الـدول الأخـرى الأطـراف في اتفاقيـة معينـة، ولكـن يمكـن القـول بأنهـا تقـوم                         لا

 ولضمان الوفاء بهذه الالتزامات، يمكن إدراج بعـد خـارجي أيـضا في              .أيضا إزاء أولئك الأفراد   
وقــد فــسرت اللجنــة المعنيــة بحقــوق . مختلــف صــكوك حقــوق الإنــسان، إمــا صــراحة أو ضــمنيا

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة            ٦الإنسان الحق في الحياة، بصيغته الواردة في المادة         
 .)١٠١(ابيــة لــضمان التمتــع بهــذا الحــقدول باتخــاذ تــدابير إيجوالــسياسية، بكونــه يــشمل التــزام الــ

ولهذا فعرض المساعدة الذي يواجه بالرفض، قد يشكل، في ظل ظروف معينـة، انتـهاكا للحـق          
وعلاوة على ذلك، لا بد من الإشارة، بخصوص الحقـوق المكرسـة في العهـد الـدولي                 . في الحياة 

 ١، إلى الالتـزام العـام الـوارد في الفقـرة            )١٠٢(افيـة الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق    
  :فهذا الحكم ينص على ما يلي .الصك من هذا ٢من المادة 
ــق              ــن طري ــا وع ــأن تتخــذ، بمفرده ــد ب ــذا العه ــة طــرف في ه ــد كــل دول تتعه

ين الاقتـصادي والـتقني، وبأقـصى       سيما علـى الـصعيد     المساعدة والتعاون الدوليين، ولا   
تاحة، مـا يلـزم مـن خطـوات لـضمان التمتـع الفعلـي التـدريجي          تسمح به مواردها الم    ما

بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع الـسبل المناسـبة، وخـصوصا                
  .سبيل اعتماد تدابير تشريعية

__________ 
لا يمكـن  ‘ الحـق الطبيعـي في الحيـاة   ’عبـارة  ”: ٥، الفقـرة  ٦اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، التعليـق العـام رقـم        )١٠١(

وقـد فـسرت   . “اد الـدول تـدابير إيجابيـة   فهمها فهماً صحيحاً بطريقة تقييدية وتتطلب حمايـة هـذا الحـق اعتم ـ     
مؤسسات أخرى تعنى بحقوق الإنسان، مثل محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان والمحكمـة الأوروبيـة                    

والملاحـظ أن الجمعيـة العامـة عـبرت بطريقـة غـير مباشـرة عـن         . لحقوق الإنسان، الحق في الحياة تفسيرا مماثلا      
 ٤٥/١٠٠ و   ٤٣/١٣١عدة الإنسانية وقانون حقوق الإنسان في قراريهـا         الربط بين عدم الحصول على المسا     

  ). أعلاه، على التوالي، والنص المصاحب لهما٩٢ و ٩١انظر الحاشيتين (
مــن الحقــوق ذات الــصلة في هــذا الــصدد الحــق في الغــذاء والتحــرر مــن الجــوع والحــق في الكــساء والمــأوى       )١٠٢(

ــادة( ــدمات  )١١ المـ ــصحة والخـ ــق في الـ ــة ، والحـ ــادة ( الطبيـ ــصحي   )١٢المـ ــصرف الـ ــاه والـ ــق في الميـ ، والحـ
وفي سـياق حمايـة المـشردين داخليـا، قـال ممثـل             )). ٢( ٢المـادة   (، والحق في عدم التعرض للتمييـز        )١٢ المادة(

ــه    ــو محــق في قول ــام، وه ــين الع ــوق       ”: الأم ــدولي للحق ــد ال ــراف في العه ــدول الأط ــأن ال ــول إذن ب يمكــن الق
لعـروض  ية والثقافية يقع عليهـا واجـب الامتنـاع علـى الأقـل عـن الـرفض غـير المعقـول                  الاقتصادية والاجتماع 

حالات وجـود مـشاكل إنـسانية وشـيكة ذات أثـر خطـير علـى الحاجـات المعيـشية                   تقديم المساعدة الدولية في   
وأي رفـض   ...  للمشردين داخليا، وربمـا كـان عليهـا أيـضا واجـب قبـول مـا يُقـدم لهـا مـن عـروض معقولـة                         

عمــال حقــوق العــيش المعتــرف بهــا  ول عــرض للتعــاون والمــساعدة الــدوليين حيــث يكونــان ضــروريين لإ لقبــ
 الحـالات خرقـا     أ تدبيرا تراجعيا متعمـدا، وفي أسـو       المعاهدة يمكن اعتباره أمرا يشكل، في أحسن الحالات،        في

  )).الحواشي محذوفة (٣٦٥، الفقرة E/CN.4/1996/52/Add.2 (“لالتزامات تعاهدية
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ويُستنتج من هذا النص أن الدول، لإعمال حقوق الإنسان المكرسـة في العهـد الـدولي                  - ٦٠
ــالحقوق الاقت ــ  ــصعيد      الخــاص ب ــى ال ــاون عل ــا أن تتع ــة، يجــب عليه ــة والثقافي صادية والاجتماعي

فــإذا كانــت الدولــة المتــضررة طرفــا في العهــد وكانــت غــير قــادرة علــى معالجــة آثــار    . الــدولي
ولذلك فواجب التعاون لـيس فقـط يـوفر الأسـاس           . الكارثة معالجة كافية، فهي ملزمة بالتعاون     

هنا، ولكنه يؤكد أيـضا أن القـانون التعاهـدي ينطـوي علـى              لاشتراط الموافقة على النحو المبين      
  . عدم الامتناع تعسفا عن الموافقةواجب
 التي كانت موضـع ترحيـب مـن قبـل           ،)١٠٣(توجيهية بشأن التشريد الداخلي   والمبادئ ال   - ٦١

ير إليهـا   لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجمعية العامة في قـرارات اتُّخـذت بالإجمـاع، يـش               
ففــي نهايــة . )١٠٤( المــشردين داخليــا“لمعيــار الــدولي الأساســي لحمايــةا”مــين العــام باعتبارهــا لأا

  : على ما يلي٢٥ من المبدأ التوجيهي ٢المطاف، تنص الفقرة 
، ]عـرض تقـديم المـساعدة الإنـسانية       [يجب ألا يُمتنع تعسفا عـن الموافقـة علـى                

ــة تقـــديم الم ـــ  ة ساعدة الإنـــسانية المطلوبـــوبخاصـــة إذا لم يكـــن بوســـع الـــسلطات المعنيـ
  .)١٠٥(كانت راغبة عن ذلك أو

 فحسب قبل تقديم المساعدة، بل إنـه      والثابت من هذا النص أن الموافقة ليست مطلوبة           - ٦٢
وينطبق هذا القيد بصفة خاصة على الحـالات الـتي    . عن تلك الموافقة  ‘ لا يجوز الامتناع تعسفا   ’

دة الــضرورية في حالـة معينــة  علـى تــوفير المـساع  ‘ رةغـير قــاد ’تكـون فيهـا الدولــة المتـضررة إمــا    
وهكـذا إذن يُعتـرف في هـذا الـسياق بـالحق الـسيادي في إعطـاء           . )١٠٦(في ذلـك  ‘ غير راغبة ’ أو

  .‘لا يجوز الامتناع عنها تعسفا’الموافقة، ولكن مع اشتراط أن الموافقة في ظروف معينة 
ة تـنص علـى مـا يقـع مـن التزامـات             ويتضمن القـانون الإنـساني الـدولي أحكامـا متنوع ـ           - ٦٣

على أي طرف في نزاع مسلح دولي ونزاع مسلح غير دولي، وعلى التزامـات الـسلطة القائمـة                  
  : من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على التزام إيجابي على النحو التالي٥٩فالمادة . بالاحتلال
افيـة،  إذا كان كـل سـكان الأراضـي المحتلـة أو قـسم منـهم تنقـصهم المـؤن الك                       

وجــب علــى دولــة الاحــتلال أن تــسمح بعمليــات الإغاثــة لمــصلحة هــؤلاء الــسكان وتــوفر لهــا   
  .)١٠٧(ت بقدر ما تسمح به وسائلهاالتسهيلا

__________ 
  .E/CN.4/1998/53/Add.2انظر  )١٠٣(
  .٢١٠، الفقرة A/59/2005انظر  )١٠٤(
  .٢، الفقرة ٢٥، المبدأ E/CN.4/1998/53/Add.2انظر  )١٠٥(
  ).٧١ و ٧٠الفقرتان  (“عدم القدرة أو عدم الرغبة”ترد أدناه مناقشة مسألة  )١٠٦(
، )١٩٤٩أغــسطس / آب١٢(رب بــشأن حمايــة الأشــخاص المــدنيين في وقــت الح ــ ) الرابعــة(اتفاقيــة جنيــف  )١٠٧(

  ).التوكيد مضاف من المقرر الخاص (٥٩ المادة
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فظهور الحاجة لدى السكان هو العامل المنشئ للالتزام بالموافقة على عمليات الإغاثـة لمـصلحة               
  .السكان في الأراضي المحتلة وتسهيل تلك العمليات

 ١وبشأن الأراضي غير المحتلة الواقعة تحت سيطرة طرف في نزاع دولي، تـنص الفقـرة                  - ٦٤
  : من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف على ما يلي٧٠من المادة 
يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنيـة المحايـدة وبـدون تمييـز مجحـف                    

ير الأقــاليم المحتلــة، في الــتراع، مــن غــللــسكان المــدنيين لإقلــيم خاضــع لــسيطرة طــرف  
طـراف  ، شـريطة موافقـة الأ     ٦٩لم يزودوا بما يكفي مـن المـدد المـشار إليـه في المـادة                 إذا

  .)١٠٨(المعنية على هذه الأعمال
 طبيعـة أعمـال     بان ليس فقـط حاجـة الـسكان، بـل حـتى           وفي هذه الحالة، فإن ما يؤخذ في الحس       

وتـنص القاعـدة علـى وجـوب        . وافقـة علـى المـساعدة الإنـسانية       الإغاثة في ما يتعلق بالالتزام بالم     
  .الاتفاق قبل القيام بالأعمال الإنسانية لفائدة أي مجموعة من السكان المدنيين

 مـن البروتوكـول الإضـافي الثـاني     ١٨ويرد شرط الموافقة بمزيـد مـن الوضـوح في المـادة              - ٦٥
  :لاتفاقيات جنيف، التي تنص على ما يلي

ال الغــوث ذات الطــابع الإنــساني والحيــادي البحــت وغــير القائمــة  تُبــذل أعمــ    
على أي تمييز مُجـحف، لصالح السكان المدنيين بموافقـة الطـرف الثـاني المتعاقـد المعـني،              
وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بـسبب نقـص المـدد الجـوهري                

  .)١٠٩(لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية
، الذي يتصل بالحـالات الـتي تقـع داخـل حـدود الدولـة، وهـو مـا ينطبـق أيـضا في                        وهذا الحكم 

ــان علــى الكــوارث، إنمــا يؤكــد القاعــدة الــتي تنـــص علــى وجــوب أن      يــسبق  كــثير مــن الأحي
وفي حالـة الكـوارث،     . المساعدة الإنسانية موافقة الدولة التي سيتـم في إقليمهـا تقـديم المـساعدة            

  .ة المتضـررةتكون تلك الدولة هي الدول
وعلى الرغم من ذلك، فقد جرى التساؤل عن مـدى حريـة الـدول في إعطـاء الموافقـة                     - ٦٦

ــسلح     ـــزاع الم ــك في ســياق الن ــن ذل ــاع ع ــشروعي البروتوكــولين    . أو الامتن ــضمن صــيغة م وتت
__________ 

، والمتعلـــق بحمايـــة ضـــحايا ١٩٤٩أغـــسطس / آب١٢البروتوكـــول الإضـــافي إلى اتفاقيـــة جنيـــف المؤرخـــة   )١٠٨(
التوكيـد مـضاف   ) (١( ٧٠، المادة ١٩٧٧يونيه / حزيران٨، )البروتوكول الأول(المنازعات الدولية المسلحة    

  ).رر الخاصمن المق
، والمتعلق بحمايـة ضـحايا      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف المعقودة في         )١٠٩(

التوكيـد مـضاف     (١٨، المـادة    ١٩٧٧يونيـه   / حزيران ٨،  )البروتوكول الثاني (المنازعات المسلحة غير الدولية     
  ).من قِـبل المقرر الخاص
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 التزاما بقبول الإغاثة، إذا كانت تفـي بـشروط محـددة مثـل             ١٩٧٣ و   ١٩٧٢الإضافيين لعاميْ   
ـــزاهة و ــسانيةالن ــة، أُضــيف شــرط     . )١١٠(الإن ــة الــتي تقبــل الإغاث ــة ســيادة الدول وفي ســبيل حماي

  :الموافقة، مع النص بوضوح على أن هذا الشرط
لا يعني أن الأطـراف المعنيـة لهـا الحريـة المطلقـة دون حـدود في رفـض الموافقـة                         

ولا بــد أن يكــون لــدى الطــرف الــذي يــرفض الموافقــة أســبابا    . علــى أعمــال الإغاثــة 
  .)١١١(وجيهة للرفض، وليست أسبابا تعسفيـة أو مبنية على أهواء

فقــد   وبناء على ذلـك، فقـد ذهبـت الآراء إلى أنـه لا يمكـن الامتنـاع تعـسفا عـن الموافقـة، وإلا                       
  .)١١٢(الحكم معناه

وقد تناول معهد القانون الدولي مــرتين مـسألة الموافقـة في سـياق المـساعدة الإنـسانية،                  - ٦٧
 مـن الـنص الفرنـسي الأصـلي لقـرار المعهـد الـصادر في عـام              ٥ من المـادة     ٢لفقرة  فقـد جاء في ا   

، “حمايــة حقــوق الإنــسان ومبــدأ عــدم التــدخل في الــشؤون الداخليــة للــدول  ” بــشأن ١٩٨٩
  :يلـي ما

 Les Etats sur le territoire desquels de telles situations de détresse [où la 

population est gravement menacée dans sa vie ou sa santé] existent ne refuse-

ront pas arbitrairement de pareilles offres de secours humanitaires”. 
الـتي تتعـرض فيهـا حيــاة    [علـى الـدول الـتي توجــد في إقليمهـا حــالات الطـوارئ هـذه          

اثـــة ألا تـــرفض تعـــسفا مـــا يُقــــدَّم مـــن عـــروض الإغ ] الـــسكان أو صـــحتهم للخطـــر
  .)١١٣(الإنسانية

__________ 
  .ICRC, Draft Additional Protocols to the Geneva Conventions of August 12, 1949 (1973), pp.78 and 79انظر )١١٠(
 ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 نظـر  )١١١(

August 1949 (1987), para. 2805.  
)١١٢( M. Bothe, “Relief Actions”, in R. Bernhardt, Encyclopedia of Public International Law (2000), at. 171.  
حماية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التدخل في الشؤون ”معهد القانون الدولي، دورة سانتياغو دي كومبوستيلا،       )١١٣(

بل المقـرر   التوكيد مضاف من ق ـِ   [٥ من المادة    ٢، الفقرة   )١٩٨٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٣(“ الداخلية للدول 
ويشتمل الـنص الفرنـسي علـى عبـارات مُـلزِمــة واضـحة، في حـين تـنص الترجمـة الإنكليزيـة علـى مـا                          ]. الخاص
 States in whose territories these emergency situations exist should not arbitrarily reject such offers of“:يلي

humanitarian assistance” .” التي توجـد في إقليمهـا حـالات الطـوارئ هـذه أن تـرفض بـشكل        لا ينبغي للدول
حـالات  ”وقد سمـح المقرر الخاص لنفسه بحرية شـرح عبـارة    . “تعسفي ما يُقـدَّم من عروض المساعدة الإنسانية      

، من خلال اقتباس الكلمات المستخدمة في نـص المرجـع نفـسه،    ”telles situations de détresse““ الطوارئ هذه
  .٥ من المادة ١الفقرة 
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وللقـرار الـذي اتخـذه المعهـد        . ، تناول المعهد هذه المـسألة مـرة أخـرى         ٢٠٠٣وفي عام     - ٦٨
فقـد جـاء في الـنص ذي الـصلة الـوارد            . بشأن مسألة رفض منح الموافقة وجاهته من عدة نواح        

مـة  واجب الدول المتضررة في ألا ترفض تعسفا عـروض المـساعدة الإنـسانية المقد     ”تحت عنوان   
  :ما يلي“ بحسن نية
على الدول المتضررة التزام بألا ترفض تعسفا ودون مبرر العرض الـذي يُقـدم                  

ــع ســبل الوصــول إلى        ــسانية، أو أن تمن ــساعدة الإن ــوفير الم ــرض إلا لت ــة لا لغ بحــسن ني
ولا يجوز، على وجه الخصوص، لهذه الدول أن ترفض ما يُقدّم من عـروض              . الضحايا

صول، إذا كان في ذلك الرفض ما يمكـن أن يمـس بحقـوق الإنـسان                أو أن تمنع سبل الو    
الأساسية الواجبة للضحايا، أو ما من شأنه أن يشكل انتهاكا لحظر اللجوء إلى تجويـع               

  .المدنيين كأداة من أدوات الحرب
“ دون مـبرر ”ومن الجدير بالإشارة أن أعضاء المعهد قد رأوا أنه مـن الـضروري إضـافة عبـارة             

لا يــبين في رأيهــم “ تعــسفا”ذلــك أن هــذا قــد يعــني أن الاكتفــاء بكلمــة   . “فاتعــس”لكلمــة 
  .بصورة ضمنية للغاية ضرورة ذكر الأسباب التي تبرر قرار رفض العرض المقدّم بحسن نية إلا
وثمة عمل خاص أخير جدير بالتنويه قـام بـه البروفيـسور ديتـريخ شـندلر، الـذي وضـع                - ٦٩

عــد المــستمدة مــن عــدد مــن الــصكوك الملزمــة وغــير الملزمــة    مجموعــة مــن القوا١٩٩٥في عــام 
  : التي وضعها على ما يلي٦وتنص القاعدة . علاه تناول بعض هذه القواعدأقانونا، وقد تم 

على الدول واجـب يفـرض عليهـا الـسماح بالمـساعدة الإنـسانية الـتي تقـدمها                      
يــة وفقــا للقــانون   الــدول أو المنظمــات الحكوميــة الدوليــة أو المنظمــات غــير الحكوم     

  .)١١٤(ولا يجوز لها تعسفا أن ترفض الموافقة. الدولي
وللتحليــل الــوارد أعــلاه أهميــة خاصــة بالنــسبة للدولــة المتــضررة الــتي لا تمتلــك المــوارد     - ٧٠

المطلوبــة لتــوفير الحمايــة والمــساعدة للأشــخاص المحتــاجين في إقليمهــا، أو لا ترغــب في الإفــراج 
ــوارد   ــك الم ــار. عــن تل ــساعدة       وبعب ــة والم ــوفير الحماي ــة عــن ت ــد عجــز الدول ــه عن ة أخــرى، فإن

للأشـخاص المتـضررين مـن إحـدى الكـوارث في إقليمهــا أو عـدم رغبتـها في ذلـك، قـد يكــون          
بـل إن   . هناك مـا يـبرر وضـع حكـم يحـد بـصورة معقولـة مـن القاعـدة العامـة المتعلقـة بالموافقـة                        

لتزام الدولـة بكفالـة الحمايـة والمـساعدة، لا يمكـن      المقرر الخاص يرى أنه في سبيل الوفاء فعليا با  
الاستناد إلى مسألة الموافقة باعتبارها من الحقوق الأساسية للدولة، إذا كـان ذلـك سـيؤدي إلى                 
نقص أو انعدام الحماية والمـساعدة، مـتى كانـت هنـاك حاجـة إلى المـساعدة الخارجيـة المناسـبة،                    

  .وكانت تلك المساعدة متوافرة
__________ 

  .UNESCO, SHS-95/CONF.805/6, para. 6انظر  )١١٤(
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ي البـت فيمــا إذا كـان تــصرف الدولـة يُـشكل عجــزا أو عـدم رغبــة مـن جانبــها       وينبغ ـ  - ٧١
ويمكــن . ضـوء ملابــسات كـل حالــة، ذلـك أنــه لا يمكـن تنــاول هـذه المــسألة بـشكل جــامع       في
يتحقق العنصر الموضوعي المتعلق بالعجز إذا كان من الواضح أن الدولة المتضررة تفتقـر إلى                أن

كن أن تعتبر الدولة غير راغبة في تقديم المساعدة عنـدما تتـوافر             ويم. السلع أو الخدمات المطلوبة   
لديها الموارد والقـدرات اللازمـة لتقـديم خـدمات الإغاثـة الكافيـة، إلاّ أنهـا تبـدي عـدم رغبتـها                       

  .استخدام تلك الموارد أو القدرات في
. الحالـة ويعتمد البت فيما إذا كان قرار رفض المـساعدة تعـسفيا أم لا علـى ملابـسات        - ٧٢

ــدة      ــى حـ ــة علـ ــل حالـ ــاس كـ ــى أسـ ــرر علـ ــي أن تقـ ــسألة ينبغـ ــذه المـ ــروج  . فهـ ــن الخـ ولا يمكـ
ــن ــك الممارســات          م ــة تل ــإن قيم ــالي، ف ــرد حاســم، وبالت ــصدد ب ــذا ال ــة في ه الممارســات المتبع
وقـد تقـدم بالفعـل الأمثلـة المـذكورة أعـلاه مؤشـرا علـى         . استخلاص قاعـدة عامـة لا تـذكر      في
  .يمكن أن يعتبر تصرفا تعسفيا لأغراض قبول المساعدة الإنسانية أو رفضها ما
وحسبما أشير إليه آنفا، فقد يكون غياب الحاجة الواضحة لتقديم المـساعدة سـببا غـير                  - ٧٣

ويمكــن أن يُــشكل عــدم اســتيفاء معــايير معينــة ســببا آخــر غــير تعــسفي   . )١١٥(تعــسفي للــرفض
ــسانية  ــساعدة الإن ــرفض الم ــسلم . ل ــادة  وي ــة    ٦مــشروع الم ــتي اعتمــدتها لجن ــة ال ــصيغة المؤقت ، بال

فوفقـا لمبـدأ الإنـسانية      . الصياغة، بوجوب أن تتفق المساعدة الإنسانية مع مبادئ إنـسانية معينـة           
أمـا معـنى    . )١١٦(يجب كفالة تركيز المساعدات على حقوق الأشخاص المتضررين واحتياجـاتهم         

عـلاوة علـى    . عدة المعروضـة أي دلالات سياسـية       فهو ألا تكون للمـسا     “التراهة ”و“ الحياد”
ذلـــك، فـــإن هـــذه المبـــادئ الإنـــسانية تعـــني أيـــضا أن المـــساعدات المعروضـــة لا تتطلـــب شـــيئا  

ــل في ــساعدة      . المقابــ ــشطة المــ ــون أنــ ــل أن تكــ ــادئ يكفــ ــزام بتلــــك المبــ ــإن الالتــ ــذلك، فــ لــ
ــد ــة مــا    تم ق ــالي، ف ــ. )١١٧(الاضــطلاع بهــا لا لغــرض ســوى الاســتجابة لكارث إن مــشروع وبالت
 بصيغته المعتمدة بـصفة مؤقتـة يـضمن اسـتيفاء المـساعدات الإنـسانية الـتي تعـرض علـى                     ٦ المادة

ومـن ثم، فـإذا كـان       . الدولة المتضررة لمعايير معينة، بما يوفر أسبابا كافية من حيث المبدأ لقبولها           
ســباب قويــة العــرض يفــي فعــلا بتلــك المعــايير، فــإن الدولــة المتــضررة لا بــد أن يكــون لــديها أ   

فهـي إن امتنعـت عـن الموافقـة دون وجـود مثـل تلـك         . ووجيهة للغايـة كـي تـؤثر عـدم الموافقـة          
  .“تعسفا”الأسباب، قد تعتبر قد فعلت ذلك 

__________ 
 D. Schindler, Yearbook Institute of International.  أعـلاه ١١٣انظر الممثـل الخـاص للأمـين العـام، الحاشـية       )١١٥(

Law, Vol. 70-I (2002-2003( يـرى  و. “حاجة ماسة إلى المعونـة ” عبارة ٤١٣، ويستخدم المؤلف في الصفحة
هاردكاسل وتشوا الحاجة إلى الحفاظ على الأرواح وعلى الكرامة في أثناء الكوارث الطبيعية باعتبارهـا سـببا     

ــسانية     ــساعدة الإن ــول الم ــزام بقب ــر الالت ــا لتبري  R.J. Hardcastle and A.T.L. Chua, “Humanitarian. كافي

Assistance: Towards a Right of Access to Victims of Natural Disasters”, International Review of the 

Red Cross, no. 325, p.589.  
  .٣١٠، الفقرة )A/65/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والخمسون، الملحق رقم )١١٦(
  .٣١١المرجع نفسه، الفقرة  )١١٧(
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ــة        - ٧٤ وفــضلا عــن ذلــك، فــإن قــرار رفــض المــساعدة الإنــسانية يرتــب التزامــا علــى الدول
 للمـساعدة أسـبابا مـشروعة تـدعم         المتضررة بأن تقـوم علـى أقـل تقـدير بإعطـاء الدولـة المقدمـة               

ويتجلــى ذلــك الاســتنتاج في أوضــح صــوره في ســياق القــانون الــدولي، حيــث     . ذلــك القــرار
رفـــض مـــنح الموافقـــة ”في الأول  مـــن البروتوكـــول الإضـــا٧٠يجـــوز، وفقـــا لـــشرح المـــادة  لا
ــيس لأســباب تعــسفية أو حــسب الأهــواء    إلاّ وإلى جانــب هــذه  . )١١٨(“لأســباب وجيهــة، ول

  :ة، يبين الشرح أنهالعبار
في حالة وجود ما يهدد بقاء السكان، وتوافرت القدرة لدى إحدى المنظمـات               ‘١’  

الإنــسانية المــستوفاة لــشرطي التراهــة وعــدم التمييــز لعــلاج الوضــع، فــلا بــد مــن اتخــاذ     
ــة  ــة دون أســباب  ... ولا يمكــن للــسلطات ... إجــراءات للإغاث أن تــرفض تلــك الإغاث

  .)١١٩(وجيهة
 إنمـا يعـني أن الدولـة يجـب أن           “عـدم الامتنـاع تعـسفاً عـن الموافقـة         ”لك الـنص، فـإن      ووفقا لـذ  

ومـن  . يكون لديها أسباب قوية ووجيهة لعدم الموافقة في حالـة احتيـاج الـسكان إلى المـساعدة                 
ثم، فإن امتناع الدولة المتضررة تعسفا عن الموافقة يستلزم منها أيضا أن تـبين الأسـباب الكامنـة          

ويسهم وجود آلية أكثـر شـفافية في فعاليـة نظـام الحمايـة والمـساعدة          . ها عدم الموافقة  وراء قرار 
  .في حالات الكوارث

وعـــلاوة علـــى ذلـــك، فإنـــه لا يجـــوز دون مـــبرر تمديـــد الفتـــرة الـــتي يـــستلزمها البـــت   - ٧٥
ومـن مـصلحة    . فالسرعة في تقديم الإغاثـة عنـصر حاسـم للغايـة          . عروض المساعدة الإنسانية   في

 الأطراف المعنيـة أن تعـرف في أقـرب وقـت ممكـن قـرار الدولـة المتـضررة بـشأن المـساعدة            جميع
ــة أو عــروض تلــك المــساعدة  ــة العامــة الفقــرتين    . الخارجي ومــن هــذا المنطلــق، أدرجــت الجمعي

  :)١٢١(٤٥/١٠٠  و)١٢٠(٤٣/١٣١التاليتين في قراريها 
ــا ضــحايا ال          ــد يواجهه ــتي ق ــصاعب ال ــشأن الم ــق ب ــساورها القل كــوارث وإذ ي

  الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة في تلقي المساعدة الإنسانية،

__________ 
)١١٨( ICRC, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 

1949 (1987), paras. 2795 and 2805.  
  .٤٨٨٥المرجع نفسه، الفقرة  )١١٩(
  .، الفقرتان التاسعة والعاشرة من الديباجة١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول٨القرار المؤرخ )١٢٠(
  .نة والتاسعة من الديباجة، الفقرتان الثام١٩٩٠ديسمبر / كانون الأول١٤القرار المؤرخ  )١٢١(
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ســيما نقــل الأغذيــة  واقتناعــا منــها بأنــه لــدى تقــديم المــساعدة الإنــسانية، ولا     
والأدوية والإسعافات الطبية الـتي يكـون وصـولها إلى الـضحايا ضـرورة حتميـة، تمكـن                  

  .ا بصورة مفجعةالسرعة في تنفيذها من تجنب ازدياد عدد الضحاي
ــة لعــام   ــة الإطاري ــة  ٢٠٠٠وتــشتمل الاتفاقي ــة المدني   في)١٢٢( المتعلقــة بالمــساعدة في مجــال الحماي

، ضــمن المبــادئ الــتي تتعهــد الــدول الأطــراف باحترامهــا فيمــا يتعلــق ٣مــن المــادة ) هـــ(الفقــرة 
  :بتقديم المساعدة في حالات الكوارث، على ما يلي

ــة    )هـ(     ــة المتلقي ــوم الدول ــوفير    تق ــة لت ــات المقدم ــروض أو الطلب  بفحــص الع
  .المساعدة والرد على تلك العروض أو الطلبات في أقصر وقت ممكن

ــصدد      ــأخير يحــدث في هــذا ال ــر أي ت ــذلك تبري ــا ل ــة   . وينبغــي وفق وفي ســياق التراعــات الدولي
  مـن البروتوكـول الإضـافي الأول       ٧٠المسلحة، ينص شرح لجنة الصليب الأحمر الدولية للمـادة          

عي الأمـن دخـول     امن الوجهة العملية، لا يمكن حقا تبريـر التـأخير إذا اسـتحال لـدو              ”على أنه   
يكــون  وعلــى نفــس الغــرار، قــد. )١٢٣(“الإقلــيم الــذي يوجــد بــه الــسكان المتلقــون للمــساعدة

لدواعي الأمن الوطني وجاهتها من حيث تبريـر التـأخر في البـت في مـسألة قبـول عـرض تقـديم           
تتخذ قرار رفـض     ومن ثم، ينبغي للدولة المتضررة أن     . ت الكوارث من عدمه   المساعدة في حالا  

  .المساعدة الإنسانية أو قبولها لأسباب وجيهة ودون تأخير
ــسانية         - ٧٦ ــساعدة الإنـ ــى المـ ــة علـ ــة بالموافقـ ــدة المتعلقـ ــى القاعـ ــب أن تتماشـ ــاً، يجـ وختامـ
ــة فيمــا يخــص هــذا الموضــو      مــع ــه اللجن ع، وهــو الغــرض الغــرض مــن العمــل الــذي تــضطلع ب

وتعزيـزا لهـذا    . )١٢٤(، بالـصيغة المؤقتـة الـتي اعتمـدتها اللجنـة          ٢المنصوص عليه في مشروع المـادة       
الغرض، سـواء مـن حيـث كفايـة الاسـتجابة أو فعاليتـها، لا ينبغـي الاعتـراض بـصورة تعـسفية                       

عنـيين  على المساعدة الإنسانية إذا كانت مطلوبـة للوفـاء بالاحتياجـات الأساسـية للأشـخاص الم               
وبالتــالي، فــإن . وتتناســب مــع ذلــك الهــدف، مــع الاحتــرام الكامــل لحقــوق هــؤلاء الأشــخاص 

وضــع الأشــخاص المحتــاجين لــه أهميــة جوهريــة في إطــار جميــع نظــم الحمايــة وفي الــصيغة الــتي     
وفـضلا عـن ذلـك، قـد يحـسن إضـفاء            . اعتمدتها الجمعيـة العامـة في تبريـر تقييـد مـسألة الموافقـة             

وضوح والشفافية على الجوانب التشغيلية المعنيـة مـن أجـل تعزيـز نظـام الاسـتجابة،           المزيد من ال  
  .واشتراط أن تفسر الدولة المتضررة تصرفاتها، وخاصة فيما يتعلق برفض المساعدة الإنسانية

__________ 
)١٢٢( United Nations, Treaty Series, vol. 2172, no.30131 ٢١٣، الصفحة.  
  .٢٨٤٦ أعلاه، المرجع نفسه، الفقرة ١١٨انظر الحاشية  )١٢٣(
  .٣٣٠، الفقرة )A/65/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الملحق رقم  )١٢٤(
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  .)١٢٥(ومراعاة لهذه الاعتبارات، يقترح المقرر الخاص مشروع المادة التالية  - ٧٧
  ١١مشروع المادة       
  جب الدولة المتضررة في ألا تمتنع تعسفا عن الموافقةوا      

ــوز للدولــة المتــضررة أن تمتنــع تعــسفا عــن الموافقــة علــى تلقــي          - ١     لا يج
  .ذلك ساعدة المطلوبة أو غير راغبة فيكانت عاجزة عن تقديم الم المساعدة الخارجية إذا

 ١٢  مـن مـشروع المـادة      ١عند تقديم عرض للمساعدة عملا بالفقرة         - ٢    
من مشاريع المواد هذه، تقـوم الدولـة المتـضررة، دون إبطـاء، بإخطـار جميـع الأطـراف                   

  .المعنية بالقرار الذي اتخذته بشأن هذا العرض
  

  الحق في عرض المساعدة في إطار المجتمع الدولي  -رابعا   
لمقـرر  تم من خلال المناقشات التي أجريت بـشأن التقـارير الثلاثـة الـسابقة الـتي قـدمها ا                  - ٧٨

الخاص، وكـذلك مـن خـلال مـشاريع المـواد التـسعة الـتي اعتمـدت بـصفة مؤقتـة نتيجـة لـذلك                         
داخــل اللجنــة، تــوفير توجيهــات بــشأن الأســاس القــانوني الــدولي الــذي تقــوم عليــه حمايــة           

ويـشكل التـضامن ركيـزة لمبـادئ الإنـسانية والحيـاد والتراهـة              . الأشخاص في حالات الكوارث   
ــز، وهــي   ــاد العمــل في هــذا المجــال      وعــدم التميي ــانوني يحــدد أبع ــرزت كإطــار ق ــتي ب ــادئ ال المب

ــادة  ( ــتي       ). ٦مــشروع الم ــة ال ــه والغاي ــرد تظــل هــي الهــدف الأسمــى ل ــة الف ــإن حماي ــالي، ف وبالت
وحمايــة ) ٧مــشروع المــادة (يــستلهمها، حــسبما يتجلــى في اهتمــام اللجنــة بالكرامــة الإنــسانية  

  ).٨مشروع المادة (حقوق الإنسان 
ــة المتــضررة    - ٧٩ ــة في دور الدول ــه   . كــذلك نظــرت اللجن وكانــت كرامــة الإنــسان وحقوق
أيضا الأساس في تعريف ذلك الدور، حيث إن واجب الدولة المتضررة هو كفالـة الحمايـة                 هي

وهـي كــذلك مــسؤولة بــصفة أساسـية عــن توجيــه الجهــود   . للأشـخاص الموجــودين في إقليمهــا 
عونــة في ذلــك الإقلــيم، ومراقبتــها، والــسيطرة والإشــراف عليهــا   الراميــة إلى تــوفير الإغاثــة والم 

  ).٩مشروع المادة (
وبهذا المفهوم، تكـون حمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث مـشروعا يخـص المجتمـع                     - ٨٠

الــدولي برمتــه، ويقــوم علــى أســاس المــسؤولية الأساســية الواقعــة علــى عــاتق الدولــة المتــضررة     
ــة   ــشكل ه ــ. وســيادة تلــك الدول ــائم ضــمن إطــار     وي ــانوني الق ــة في الهيكــل الق ذا حجــر الزاوي

  .مبادئ الإنسانية والحياد والتراهة وعدم التمييز، التي يشكل التضامن ركيزة لها من
__________ 

ة بعـد الـنص المتعلـق بالموافقـة الـذي اقتـرح المقـرر الخـاص في تقريـره الثالـث                 يندرج مشروع المادة هذا مباشر     )١٢٥(
)A/CN.4/629   وهـو الـنص الـذي أحيـل علـى لجنـة             ٨ مـن مـشروع المـادة        ٢أن يكـون الفقـرة      ) ٩٥، الفقرة ،

  .الصياغة وتقوم اللجنة حاليا بالنظر فيه
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ــة      - ٨١ ــا عـــضوة في المجتمـــع الـــدولي، مـــصلحة في حمايـ وللـــدول غـــير المتـــضررة، باعتبارهـ
 المــصلحة ينبغــي أن تفهــم وهــذه. الأشــخاص في حــالات الكــوارث الــتي تقــع خــارج إقليمهــا  

ســياق المــسؤولية الأساســية الواقعــة علــى عــاتق الدولــة المتــضررة عــن حمايــة الأشــخاص           في
الموجــودين في إقليمهــا، ذلــك أنهــا تــشكل أيــضا تعــبيرا عــن مبــدأ الإنــسانية القــائم علــى أســاس 

 علـى    إلى الحفـاظ   يوعـلاوة علـى ذلـك، فـإن الاعتـراف بهـذه المـصلحة إنمـا يـؤد                 . التضامن من
  .كرامة الإنسان في حالات الكوارث، وإلى حماية حقوق الإنسان

ــضررة          - ٨٢ ــدول غــير المت ــصلحة ال ــن أوضــح حــالات م ــصحية م ــد تكــون الأخطــار ال وق
فعنـد وقـوع تلـك الأخطـار، تفـرض اللـوائح            . حماية الأشـخاص الموجـودين خـارج إقليمهـا         في

ء في منظمة الصحة العالميـة واجـب         على جميع الدول الأعضا    )١٢٦(٢٠٠٥الصحية الدولية لعام    
الإبلاغ عن البيانات التي تدل على وجود ضحايا من البشر خارج أقاليمهـا لا يتلقـون العـلاج                 

  :٩ من المادة ٢فموجب الفقرة . المناسب
تتولى الدول الأطراف، بقدر مـا هـو ممكـن عمليًـا، إبـلاغ المنظمـة في غـضون                       

جـرى  ] العامـة [ مخـاطر محتملـة محدقـة بالـصحة          ساعة من تسلم البيّنات الدالة على      ٢٤
تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما علـى النطـاق الـدولي،                

  :مثلما يتضح من الحالات الصادرة والوافدة، بما يلي
  الحالات البشرية؛  )أ(  
  النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث؛ أو  )ب(  
  .البضائع الملوثة  )ج(  

هـــذا الطـــابع الثنـــائي للكـــوارث باعتبارهـــا المـــسؤولية الأساســـية للدولـــة أو الـــدول   و  - ٨٣
المتضررة، من ناحية، وحدثا عالميا يهم المجتمـع الـدولي برمتـه، مـن ناحيـة أخـرى، قـد لاحظتـه                      

، )١٢٧(٢٠٠٥ دولة الـتي اعتمـدت إطـار عمـل هيوغـو لعـام               ١٨٦من قبل الدول البالغ عددها      
  :، وتنص على ما يلي١٩٩٤منه استراتيجية يوكوهاما لعام ) ب( ١٣الذي تؤكد المادة 

مع مراعاة أهمية التعاون وإقامة الشراكات على الصعيد الدولي، فـإن لكـل دولـة             
مسؤولية أساسية عن تنميتها المستدامة وعن اتخاذ تدابير فعالة للحد من خطر الكـوارث،    

الممتلكات الوطنيـة    ية وغيرها من  بما في ذلك حماية السكان في أراضيها وهياكلها الأساس        
__________ 

  .٣٠٥٨قرار منظمة الصحة العالمية ج ص ع  )١٢٦(
، بناء قدرة الأمم المتحـدة علـى    ٢٠٠٥٠٢٠١٠ة الدولية للحد من الكوارث، إطار عمل هيوغو         الاستراتيجي )١٢٧(

  ).٢٠٠٥يناير / كانون الثاني٢٢-١٨(مواجهة الكوارث، المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث 
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التــرابط العــالمي، فــإن المطلــوب  وفي الوقــت ذاتــه، وفي ســياق زيــادة  . مــن أثــر الكــوارث
 لحفز تنمية المعارف والقـدرات والإرادة اللازمـة         ممكنةتعاون دولي متسق وبيئة دولية       هو

  .والإسهام فيها سعيا للحد من خطر الكوارث على جميع المستويات
كن أن يشكل حق الدول غـير المتـضررة في عـرض المـساعدة في حـالات الكـوارث           ويم  - ٨٤

نقطة مناسبة للتكامل بين المسؤولية الأساسية للدولـة المتـضررة ومـصلحة الـدول غـير المتـضررة             
فعرض المساعدة في إطار المجتمع الـدولي هـو صـورة           . في حماية الأشخاص في حالات الكوارث     

ــد   ــة للتــضامن يجــري الاهت ــذ أيامــه الأولى  عملي ومــن ثم، فــإن عــرض  . اء بهــا في هــذا العمــل من
المساعدة هو نتيجة منطقية للاعتراف بأن حماية الأشخاص في حالات الكـوارث مـسألة عالميـة              
بطبيعتها، وهو ما يشكل ضغطا على قدرات الدولـة المتـضررة ذات الـسيادة، وإن كـان يؤكـد       

  .الأساسية عن حماية سكانهاأهمية دورها باعتبار أنها تتحمل المسؤولية 
ومنــذ زمــن بعيــد وهــذا النــهج الكلــي إزاء التراعــات يــشكل جــزءا مــن تطــور القــانون   - ٨٥

، ١٩٠٧فمنــذ عهــد يرجــع إلى عــام  . الــدولي، ولا ســيما في ســياق القــانون الإنــساني الــدولي  
حـق   )١٢٨()لاهـاي الأولى اتفاقيـة  (أرست اتفاقيـة تـسوية المنازعـات الدوليـة بالوسـائل الـسلمية        

ــة المنازعــات الدوليــة، مــع الاعتــراف بحــق الــدول      الأطــراف الثالثــة في تقــديم المــساعدة في حال
 مـن الاتفاقيـة     ٣وتـنص المـادة     . المنخرطة في المنازعات في رفض ما قد يطرح من سبل المصالحة          

  :على ما يلي
ــدة          ــدول المتعاق ــرى ال ــسبيل، ت ــه بــصرف النظــر عــن الاحتكــام إلى ذلــك ال  أن

ناسـب والمستـصوب أن تقـوم دولـة أو أكثـر مـن الـدول الـتي لا يخـصها الـتراع،                       الم من
بمبادرة منها وبقدر ما تسمح به الظروف، بعرض مساعيها الحميدة أو وساطتها علـى              

  .الدول الناشب بينها التراع
اعيها الحميـدة أو وسـاطتها      وللدول التي لا يخصها التراع الحـق في عـرض مـس               

  .لأعمال العدائيةأثناء سير ا حتى في
  .سة هذا الحق بمثابة عمل غير وديوليس لأي من طرفي التراع إطلاقا أن يعتبر ممار  

عـرض   ي ينص على حق الأطراف الثالثة في      وعلاوة على ذلك، يرد نفس هذا المبدأ الذ         -  ٨٦
  :)١٢٩(١٩٤٩ المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام ٣من المادة ) ٢(المساعدة في الفقرة الفرعية 

__________ 
  .١٩٠٧أكتوبر / تشرين الأول١٨أبرمت الاتفاقية في لاهاي في  )١٢٨(
ل، اتفاقيـة جنيـف لتحـسين حـال الجرحـى والمرضـى بـالقوات المـسلحة في الميـدان لعـام           انظر، على سبيل المثـا     )١٢٩(

١٩٤٩ ،United Nations, Treaty Series, vol. 75, no.970 ٣١، الصفحة.  
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ــه طــابع دولي في أراضــي أحــد الأطــراف           ــيس ل ــزاع مــسلح ل ــام ن ــة قي في حال
  :السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في التراع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية

  ...  
  .يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم  )٢(  
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعـرض                

  .اتها على أطراف التراعخدم
 علـى   ١٩٤٩ من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيـف لعـام          ١٨كذلك، تعترف المادة      - ٨٧

  :حق الأطراف الثالثة في عرض المساعدة في حالات التراع
يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطـرف الـسامي المتعاقـد مثـل              - ١    

ــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر     ــات ال ــشمس الأحمــرين، أن تعــرض   جمعي والأســد وال
ويمكــن . خــدماتها لأداء مهامهــا المتعــارف عليهــا فيمــا يتعلــق بــضحايا الــتراع المــسلح   

للسكان المدنيين، ولو بناءً على مبادرتهم الخاصة، أن يعرضـوا القيـام بتجميـع الجرحـى                
  .والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم

بع الإنــساني والحيــادي البحــت وغــير تبــذل أعمــال الغــوث ذات الطــا  - ٢    
القائمة على أي تمييز مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطـرف الـسامي المتعاقـد               
المعني، وذلك حـين يعـاني الـسكان المـدنيون مـن الحرمـان الـشديد بـسبب نقـص المـدد                      

  .الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية
  

   الدول غير المتضررةعروض المساعدة المقدمة من  -ألف   
كان النهج الكلي في التفكير وراء بعض من التطـورات القانونيـة الـتي طـرأت في عهـد           - ٨٨

وممــا يخــص هــذا العمــل . أقــرب علــى الــصعيد الــدولي خــارج إطــار قــوانين التراعــات المــسلحة 
تحديدا حق الدولة في عرض المـساعدة في سـياق التـصدي للكـوارث، الـذي اعترفـت بـه أيـضا                      

ة وقـوع حـادث نـووي     لتقـديم المـساعدة في حال ـ  ١٩٨٦فاتفاقيـة عـام   . اهدات دولية عديدة  مع
امــاً لعــروض المــساعدة المفتوحــة   نظ٢ مــن المــادة ٤ ترســي في الفقــرة )١٣٠(طــارئ إشــعاعي أو
  :حالات الكوارث النووية، على النحو التالي في

واد الـتي يمكـن     تحدد الدول الأطراف في حـدود قـدراتها الخـبراء والمعـدات والم ـ                
لأخـرى في حالـة وقـوع حـادث نـووي           إتاحتها لتقديم المساعدة إلى الـدول الأطـراف ا        

طارئ إشعاعي وكذلك الـشروط الـتي يمكـن علـى أساسـها تقـديم هـذه المـساعدة،                     أو
  .غ الوكالة بذلكط المالية، وتبلّسيما الشرو ولا

__________ 
  .١٣٣، الصفحة United Nations, Treaty Series, vol.1457, no. 24643انظر  )١٣٠(
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ــة لعــام     - ٨٩ ــة البلــدان الأمريكي تعلقــة بتيــسير المــساعدة في   الم١٩٩١وتــنص بــدورها اتفاقي
:  على ذلك الحق في الفقرة ب مـن المـادة الأولى، الـتي جـاء بهـا مـا يلـي                     )١٣١(حالات الكوارث 

ف أخـرى بمثابـة طلـب    يعتبر قبول دول طرف لعـرض للمـساعدة مقـدم مـن دولـة طـر               [...] ”
ى إمكـان  وترسي المـادة الثانيـة مـن الاتفاقيـة نفـسها القواعـد الـتي تـسري عل ـ          . “لتلك المساعدة 

عرض المـساعدة علـى أسـاس عـرض سـابق قدمتـه دولـة غـير متـضررة وقبلتـه طوعـا بعـد ذلـك                   
  :وترد تفاصيل هذا النظام في الاتفاقية على النحو التالي. الدولة المتضررة

وعروض المـساعدة المقدمـة مـن دولـة طـرف إلى أخـرى         يبلغ بطلبات   -أ     
ق الوطنيـة،   وماسـية أو سـلطة التنـسي      وبقبول تلـك المـساعدة، عـن طريـق القنـوات الدبل           

  حسبما تقتضيه الظروف،
لــدى وقــوع الكارثــة، تتــشاور الدولــة المقدمــة للمــساعدة مــع الدولــة   -ب     

التي ستتلقى تلـك المـساعدة، للحـصول منـها علـى معلومـات عـن نـوع المـساعدة الـتي                   
  .السكان المنكوبين بتلك الكارثةتعتبر أنسب ما يقدم إلى 

لتقديم المـساعدة، تقـوم علـى الفـور الدولـة الطـرف الـتي تقبـل                 تيسيرا    -ج     
أو هيئـة التنـسيق الوطنيـة لـديها بتقـديم      /المساعدة بإخطـار سـلطاتها الوطنيـة المختـصة و     

  .التسهيلات اللازمة إلى الدولة المقدمة للمساعدة، وفقا لهذه الاتفاقية
ــام      - ٩٠ ــامبيري لع ــة ت ــرد في اتفاقي ــديم ١٩٩٨وي ــة بتق ــسلكية    المتعلق ــصالات ال ــوارد الات  م

 حل مماثـل يـشتمل أيـضا علـى عبـارات       )١٣٢(واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة     
  :٤من المادة ) ٦(و ) ٥(فوفقا للفقرتين  .تعترف بالحق في عرض المساعدة

لا تقدم أي مساعدة في مجال الاتصالات الـسلكية واللاسـلكية عمـلا                - ٥    
وتحـتفظ الدولـة الطالبـة بـالحق في أن          . وافقة الدولة الطرف الطالبـة    بهذه الاتفاقية دون م   

ترفض، بصورة كلية أو جزئية، أي مساعدة في مجال الاتصالات الـسلكية واللاسـلكية              
  .الوطنية القائمة للدولة الطالبةتقدم عملا بهذه الاتفاقية وفقا للقوانين والسياسة 

طــراف الطالبــة في أن تطلــب  الــدول الأطــراف بحــق الــدول الأ متــسلّ  - ٦     
ية مباشـرة مـن كيانـات غـير حكوميـة      مساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسـلك    

ــة      ــير الحكومي ــات غ ــة، وبحــق الكيان ــة دولي ــات حكومي ــة   ومنظم ــات الحكومي والمنظم
ــصالات         ــساعدة في مجــال الات ــديم الم ــا، في تق ــتي تخــضع له ــالقوانين ال ــة، عمــلا ب الدولي

  .ة إلى الدول الأطراف الطالبة عملا بهذه المادةالسلكية واللاسلكي
__________ 

  .A - 54منظمة الدول الأمريكية، رقم التسجيل  )١٣١(
  .٥، الصفحة United Nations, Treaty Series, vol. 2296, no. 40906 انظر )١٣٢(



A/CN.4/643
 

38 11-33400 
 

لمـساعدة في مجـال الحمايـة        المتعلقـة با   ٢٠٠٠وتؤكد هذا النمط الاتفاقية الإطارية لعـام          - ٩١
  : على ما يلي٣، إذ تنص في المادة )١٣٣(المدنية

تلتــزم الــدول الأطــراف بــاحترام المبــادئ التاليــة إبــان القيــام بأعمــال المــساعدة      
  : بلدا من البلدان مهددا أو متضررا من جراء كارثةحين يكون

لا يؤتى مـن المـساعدة إلا مـا تطلبـه الدولـة المـستفيدة، أو مـا تعرضـه                      )أ(    
  .الدولة المتضامنة وتقبله الدولة المستفيدة

عروض المساعدة أن تحتـرم سـيادة الدولـة المـستفيدة           ] ينبغي في جميع  [  )ب(    
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخليـة       ] يحترم[، وأن   ]ةوسلامتها الإقليمي [واستقلالها  

ــة ، ويراعــى عنــد تقــديم المــساعدة    ــرام الواجــب للطــرق المتبعــة في [لهــذه الدول ] الاحت
 تـدخلا في الـشؤون الداخليـة        ولا تعتبر عـروض المـساعدة     ]. وعاداتها[الدولة المستفيدة   
  .للدولة المستفيدة

لـــون، أو لـــى أســـاس العـــرق، أو ال المـــساعدة دون تمييـــز، ع] تقـــدم[  )ج(    
، أو الانتمـاء  ]عتقـدات أو غيره مـن الم [اللغة، أو الدين، أو المعتقد السياسي     الجنس، أو 
  .الاجتماعي، أو بسبب المولد، أو الثروة أو غير ذلك من الأسباب الوطني أو

  .دة بروح إنسانية وبتضامن ونزاهةالمساع] تقدم[  )د(    
دة وتــرد عليهــا دة عــروض أو طلبــات المــساعتفحــص الــدول المــستفي  )هـ(    

  .الآجال أقرب في
وفي وقت أقرب عهدا، أرسى اتفاق رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا لإدارة الكـوارث                    - ٩٢

ــام   والاســتجا ــوارئ لع ــوجيه  )١٣٤(٢٠٠٥بة في حــالات الط ــدأ الت ــالي المب ــرة (ي الت ــن ١الفق  م
  :)٣ المادة

ــاق ســيادة الأطــرا         ــذا الاتف ــذ ه ــرم في تنفي ف وســلامة أراضــيها ووحــدتها   تحت
. صداقة والتعاون في جنوب شـرق آسـيا       الوطنية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة ال      

وفي هــذا الــسياق، يتحمــل كــل طــرف مــضرور المــسؤولية الأساســية عــن الاســتجابة    
لحــالات الكــوارث الــتي تحــدث في إقليمــه، ولا تقــدم المــساعدة الخارجيــة أو عــروض    

  .ية إلا بناء على طلب الطرف المتضرر أو برضاهالمساعدة الخارج

__________ 
  . أعلاه١٢٢انظر الحاشية  )١٣٣(
  .p. 157 ASEAN Document Series ,2005 انظر )١٣٤(



A/CN.4/643  
 

11-33400 39 
 

. بيرة من الصكوك الدولية الأخـرى    ذلك تعترف بالحق في تقديم المساعدة مجموعة ك       ك  - ٩٣
وقامت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمـم المتحـدة بـإدراج المـسؤولية               

يـق اللجنـة العـام      ، في تعل   ومـصلحتها في ذلـك     د وقوع الطوارئ،  الفردية للدول عن المساهمة عن    
، المتعلــق بــالحق في التمتــع بــأعلى مــستوى مــن الــصحة يمكــن بلوغــه    )١٣٥()٢٠٠٠ (١٤رقــم 

ذي تـنص  ، ال ـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة         ١٢المادة  (
  : منه على ما يلي٤٠الفقرة 

شتركة وفردية، وفقا لميثاق الأمـم المتحـدة   تتحمل الدول الأطراف مسؤولية م      
والقــرارات ذات الــصلة الــتي تتخــذها الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وجمعيــة الــصحة    
العالمية، للتعـاون في تقـديم الإغاثـة في حـالات الكـوارث والمعونـة الإنـسانية في أوقـات              

وينبغـي لكـل    . يـا الطوارئ، بما في ذلك تقـديم المـساعدة إلى اللاجـئين والمـشردين داخل             
وينبغـي إعطـاء الأولويـة لأكثـر الفئـات          . دولة أن تسهم في هذه المهمة بأقصى قـدراتها        

ضــعفا أو تهميــشا مــن الــسكان لــدى تقــديم المــساعدة الطبيــة الدوليــة، وتوزيــع المــوارد  
وإدارتهــا، مثــل الميــاه الآمنــة الــصالحة للــشرب، والأغذيــة واللــوازم الطبيــة، والمعونــات   

علاوة على ذلك، نظراً لأن بعض الأمراض تنتقل بسهولة إلى ما وراء حـدود              و. المالية
والـدول  . الدول، فإن المجتمع الدولي مسؤول بشكل جماعي عن معالجـة هـذه المـشكلة             

ــس    ــل مـ ــصاديا تتحمـ ــة اقتـ ــراف المتقدمـ ــة   الأطـ ــصلحة خاصـ ــديها مـ ــة ولـ ؤولية خاصـ
  .مساعدة الدول النامية الأشد فقراً في هذا الصدد في

وعـلاوة علـى ذلـك ، طـرح أيـضا عـدد مـن المنظمـات المتخصـصة، الـتي تعـنى بتطــوير              - ٩٤
فـذكر معهـد القـانون      . عـرض المـساعدة في حـالات الكـوارث        القانون الدولي، مسألة الحـق في       

 عـن حمايـة حقـوق الإنـسان ومبـدأ           ١٩٨٩ من القرار الذي أصـدره في عـام          ٥الدولي في المادة    
  :ما يلي )١٣٦(لية للدولتدخل في الشؤون الداخعدم ال

لا يجوز أن يعتبر تدخلا غير مشروع في الـشؤون الداخليـة للدولـة الـتي يهـدد                       
م العـرض الـذي تقدمـه دولـة أخـرى           في إقليمها حياة السكان أو صحتهم خطـر جـسي         

مجموعة من الدول أو منظمة دولية أو هيئة إنسانية محايدة، مـن قبيـل لجنـة الـصليب          أو
ــة، ل  ــوازم الطب الأحمــر الدولي ــة أو الل ــوفير الأغذي ــةت ــساعدة تلــك   . ي غــير أن عــروض الم

ســيما مــن حيــث ســبل تنفيــذها، أن تتخــذ شــكلا يحمــل طــابع التهديــد     ينبغــي، لا لا
__________ 

  .E/C.12/2000/4انظر  )١٣٥(
-See G. Sperduti (Rapporteur), “The Protection of Human Rights and the Principle of Non انظــر )١٣٦(

Intervention in Internal Affairs of States”, Annuaire de l'Institut de Droit international, vol. 63 (1989), 

p. 338 أعلاه١١٣؛ وانظر أيضا الحاشية .  
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بالتــدخل المــسلح أو أي تــدبير آخــر مــن تــدابير التخويــف؛ وتمــنح المــساعدات وتــوزع 
  .دون تمييز

ــدول الــتي توجــد في إقليمهــا هــذه الح ــ       ــةولا ينبغــي لل ــرفض  الات الطارئ أن ت
  .تعسفا عروض المساعدة الإنسانية هذه

ــا      - ٩٥ ــام معهــد الق ــدأ، ق ــرب عهــدا،   وفي معــرض تطــوير هــذا المب ــدولي في وقــت أق نون ال
 بشأن المساعدة الإنسانية، بإرساء حـق محـدد يتـيح    ٢٠٠٣إطار القرار الذي أصدره في عام     في

  :ة حق محدد يتمثل فيما يليفبموجب المادة الرابعة ، ثم. )١٣٧(عرض المساعدة
  الحق في عرض وتقديم المساعدة الإنسانية    
للــدول والمنظمــات الحــق في عــرض المــساعدة الإنــسانية علــى الدولــة    - ١     

ولا يعتــبر هــذا العــرض تــدخلا غــير مــشروع في الــشؤون الداخليــة للدولــة   . المتــضررة
  .المتضررة، ما دام طابعه إنسانيا محضا

نظمات الحق في تقديم المـساعدة الإنـسانية إلى الـضحايا في            للدول والم   - ٢    
  .تضررة، رهنا بموافقة هذه الدولالدول الم

  
دوليـــــة والجهـــــات الفاعلـــــة عـــــروض المـــــساعدة المقدمـــــة مـــــن المنظمـــــات ال  -باء   

  الأخرى الإنسانية
يمكن النهوض على نحو أفضل بمصلحة المجتمع الدولي في حماية الأشـخاص في حـالات                 - ٩٦
لكوارث من خلال الإسراع في إشراك المنظمات الدولية والجهات الفاعلـة الإنـسانية الأخـرى               ا

، الـتي ترتكـز     ة والحياد والتراهـة وعـدم التمييـز       في الأمر، مع الالتزام دائما بإطار مبادئ الإنساني       
  .على أساس من التضامن

لمتـضررة في تقـديم   والعديد من الصكوك الـسالفة الـذكر الـتي ترسـي حـق الـدول غـير ا            - ٩٧
المــساعدة يمــد نطــاق هــذا الاســتحقاق ليــشمل المنظمــات الدوليــة والجهــات الفاعلــة الإنــسانية   

ددة في عــروض المــساعدة المقدمــة عــلاوة علــى ذلــك، فقــد تم أيــضا النظــر بــصفة مح ــ. الأخــرى
ــن ــة         م ــدولي المتعلق ــانون ال ــة صــكوك الق ــدرج كــذلك ضــمن مجموع ــات، وهــي تن ــذه الجه ه

  .وارثبالتصدي للك
صــلاحية توجيــه الــدعوة إلى الــدول  وفي نطــاق الأمــم المتحــدة، يعتــبر أن للأمــين العــام  - ٩٨

لعرض تقديم المساعدة لضحايا الكوارث الطبيعية وغيرها من حـالات الكـوارث؛ وذلـك علـى                
__________ 

 See B. Vukas (Rapporteur) “Humanitarian Assistance” 71, Annuaire de l'Institut de Droitانظــر  )١٣٧(

international (2004), p.262.  
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ــة العامــة    ــرارات الجمعي ــال ، في ق ــسانية إلى ضــحايا    (٤٣/١٣١ســبيل المث تقــديم المــساعدة الإن
ــة   الكــوارث ا ــوارئ المماثل ــة وحــالات الط ــم     (٣٦/٢٢٥، و)لطبيعي ــة الأم ــدرة منظوم ــز ق تعزي

تقـديم   (٤٦/١٠٨ و) المتحدة على الاستجابة للكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الكوارث        
  ).المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا

ة عـرض مـساعداتها في حالـة        وتم صراحة تخويل منظمة الصحة العالمية بدورها صـلاحي          - ٩٩
 مـن اللـوائح     ١٠ مـن المـادة      ٣فوفقـا للفقـرة     . وجود خطر يهـدد الـصحة علـى الـصعيد العـالمي           

  ،٢٠٠٥الصحية الدولية لعام 
] تمـس [طـوارئ   ] حالـة [عندما تتلقى المنظمة معلومات عن حدث قد يشكل              

 الطـرف المعنيـة في      تثير قلقا دوليا، فإنهـا تعـرض التعـاون مـع الدولـة             ]العامة و [الصحة  
تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال إعاقـة حركـة المـرور الـدولي           

ــدابير المكافحــة   ــة ت ــشطة التعــاون مــع المنظمــات    . ومــدى كفاي وقــد تــشمل تلــك الأن
الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لـدعم الـسلطات الوطنيـة          

وتـزود المنظمـة الدولـة الطـرف، عنـدما          . الموقـع  عمليـات التقيـيم في     إجراء وتنـسيق     في
  .تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض

مـن المـادة    ) د( وعلى نحو مماثل، خولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب الفقرة            - ١٠٠
إشـعاعي   لتقـديم المـساعدة في حالـة وقـوع حـادث نـووي أو طـارئ                  ١٩٨٦ من اتفاقية عام     ٥

  :الصلاحية لأن
ــة          ــدول الأعــضاء في حال ــدول الأطــراف وال ــدة لــدى ال تبــذل مــساعيها الحمي

  .وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي
واعتمد المعهد الدولي للقانون الإنـساني نهجـا مـشابها في إطـار مبادئـه التوجيهيـة لعـام                    - ١٠١
 منـها   ٥، الـتي يـنص المبـدأ        )١٣٨()مبـادئ سـان ريمـو     (اعدة الإنـسانية     بشأن الحق في المس    ١٩٩٣
  :يلي على ما

للسلطات الوطنية والمنظمـات الوطنيـة والدوليـة، الـتي تـنص ولاياتهـا القانونيـة                  
علــى إمكانيــة تقــديم المــساعدة الإنــسانية، مــن قبيــل لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة          
ــم        ــة الأم ــشؤون اللاجــئين وغيرهــا مــن مؤســسات منظوم ومفوضــية الأمــم المتحــدة ل

تحدة، والمنظمات الإنسانية المتخصصة، الحق في تقـديم هـذه المـساعدة عنـد اسـتيفاء                الم
ولا ينبغي أن يعتـبر هـذا العـرض عمـلا غـير             . الشروط المنصوص عليها في هذه المبادئ     

__________ 
 IHHL, “Guiding Principles on the Right to Humanitarian Assistance”, International Review of the انظـر  )١٣٨(

Red Cross, vol. 33, No. 297 (1993), p.521.  
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وينبغي للسلطات في الدول المعنية، لـدى       . ودي أو تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة      
دي التعــاون بــشأن العــرض المقــدم لتــوفير المــساعدة   ممارســة حقوقهــا الــسيادية، أن تب ــ

  .الإنسانية لسكانها
. وتؤدي المنظمات الإنسانية غير الحكوميـة أيـضا دورا محوريـا في التـصدي للكـوارث                - ١٠٢

تقـديم   (٤٣/١٣١وقد حرصت الجمعية العامة على الاعتـراف بـذلك، فقـد ذكـرت في القـرار                 
  :ا يليم)  الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلةالمساعدة الإنسانية إلى ضحايا الكوارث

  ،إن الجمعية العامة    
  ...  
 أنــه إلى جانــب العمــل الــذي تقــوم بــه الحكومــات والمنظمــات        وإذ تــدرك    

الحكومية الدولية كثيرا ما تتوقـف سـرعة وفعاليـة هـذه المـساعدة علـى تعـاون ومعونـة                    
  ع الإنسانية الصرفة،ة ذات الدوافالمنظمات المحلية والمنظمات غير الحكومي

  ...  
 بالإســهام الكــبير في تــوفير المــساعدة الإنــسانية، الــذي تقــوم بــه  تنــوه  - ٣    

 الحكوميــــــة ذات الأهــــــداف المنظمــــــات الحكوميــــــة الدوليــــــة والمنظمــــــات غــــــير 
  الصرفة؛ الإنسانية

 جميــع الــدول الــتي تكــون بحاجــة إلى هــذه المــساعدة إلى تيــسير  تــدعو  - ٤    
ســيما تقــديم الأغذيــة    تنفيــذ تقــديم المــساعدة الإنــسانية، ولا عمــل هــذه المنظمــات في 

  والأدوية والرعاية الطبية، التي يكون فيها الوصول إلى الضحايا أمرا جوهريا؛
 لهذا السبب جميع الدول أن تقدم مساندتها إلى هذه المنظمـات            تناشد  - ٥    

ايا الكـوارث الطبيعيـة     نسانية، عند الحاجة، إلى ضـح     لإالتي تعمل على تقديم المساعدة ا     
  وحالات الطوارئ المماثلة؛

وبالتالي، فإن عروض المساعدة التي تقدمها المنظمات الإنسانية غـير الحكوميـة تـشكل             - ١٠٣
جانبــا لــه أهميــة بالغــة بالنــسبة للعمــل الجــاري، كمــا أن لــه جــذوره في تــاريخ تطــور القــانون      

نظمـات الدوليـة تـسبغ هـذا الاسـتحقاق         فمعظم الصكوك التي تعتـرف بحـق الـدول والم         . الدولي
 المـشتركة  ٣وفي سياق القانون الإنساني الـدولي، تعتـرف المـادة    . أيضا على المنظمات الإنسانية   

المقتبـــستان في ( الثـــاني  مـــن البروتوكـــول ١٨ والمـــادة ١٩٤٩مـــن اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام    
  . في حالات التراعبحق المنظمات الإنسانية في عرض مساعدتها)  أعلاه٨٧ و ٨٦ الفقرتين
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فتحـــدد بـــدورها في إطـــار  )١٣٩(أمـــا المبـــادئ التوجيهيـــة المتعلقـــة بالتـــشريد الـــداخلي - ١٠٤
  : ما يلي٢٥ المبدأ

يقــــع علــــى عــــاتق الــــسلطات الوطنيــــة، في المقــــام الأول، واجــــب    - ١    
  .ومسؤولية تقديم المساعدة الإنسانية للمشردين داخلياً

ولية وغيرها من الأطـراف المعنيـة عـرض         يحق للمنظمات الإنسانية الد     - ٢    
عمـل  [ويجـب ألا ينظـر إلى هـذا العـرض علـى أنـه              . خدماتها لمساعدة المشردين داخليـاً    

. أو تدخل في الـشؤون الداخليـة للدولـة، وإنمـا يجـب النظـر إليـه بحـسن نيـة                    ] غير ودي 
سـع  عـن الموافقـة علـى هـذا العـرض، وبخاصـة إذا لم يكـن بو            ] تعسفا[ويجب ألا يُمتنع    

  .ذلك] في[راغبة ] غير[السلطات المعنية تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة أو كانت 
وتـــشير الممارســـة الدوليـــة في الآونـــة الأخـــيرة إلى وجـــود ممارســـات واســـعة النطـــاق  - ١٠٥

ومستمرة من جانب الدول والمنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تقـدم عـروض                    
فوفقـا للتقـارير الـصحفية، تم في مواجهـة الزلـزال            .  المتضررة مـن الكـوارث     المساعدة إلى الدول  

ــد في        ــك البل ــا ذل ــذي تعــرض له ــسونامي ال ــواج الت ــان وأم ــذي ضــرب الياب ــارس / آذار١١ال م
ــدد   ٢٠١١ ــغ عــ ــدان بلــ ــساعدة مــــن بلــ ــديم عــــروض للمــ ــو / آذار١٧ها في ، تقــ ــارس نحــ مــ
 كـونغرس الولايـات المتحـدة بأنـه         وبالمثل، أفادت المصادر الـصحفية ومـصادر      . )١٤٠(بلدا ١١٣

، عرض عدد كبير من الدول على الولايـات المتحـدة           ٢٠٠٥في أعقاب إعصار كاترينا في عام       
ر مـن دولارات الولايـات    مليـون دولا  ٨٥٤الأمريكية مساعدات نقديـة وعينيـة بلغـت قيمتـها           

لـدول المتـضررة    كذلك قدم الكثير من المنظمات الدولية عروضا للمـساعدة إلى ا          . )١٤١(المتحدة
فعلى سبيل المثال، ووفقا لـبعض المعلومـات الـصحفية، قـام الاتحـاد الأوروبي في                . من الكوارث 

 بعـرض معونـات قيمتـها       ٢٠١٠ينـاير   / كانون الثـاني   ١٢أعقاب الزلزال الذي ضرب هايتي في       
 إلى الــدول البــالغ عــددها نحــو وبالإضــافة. )١٤٢( مليــون يــورو علــى ذلــك البلــد المنكــوب٣٣٧
وأمـواج التـسونامي     ٢٠١١دولة التي عرضت المـساعدة علـى اليابـان عقـب زلـزال عـام                 ١١٣

  .)١٤٣(نسانيةإظمة دولية بعرض مساعدات  من٢٨ذلك العام، قامت  التي وقعت في
__________ 

  .E/CN.4/1998/53/Add.2 انظر )١٣٩(
 Aid and rescue offers for Japan  الـدول، انظـر  الـتي قدمتـها  اعدة عـروض المـس  بعلـى قائمـة كاملـة    للاطـلاع   )١٤٠(

quake”, 17 March 2010 Factbox Reuters,".  
  .Bill Rodgers, “Katrina Foreign Aid Handling Generates Criticism,” VOA News, 14 May 2007انظر  )١٤١(
  .Reuters, “EU offers over 400 million euros quake aid to Haiti,” 18 January 2011 انظر )١٤٢(
  ..Reuters, “Factbox: Aid and rescue offers for Japan quake,” 17 March 2011 انظر )١٤٣(
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 ويخلــص المقــرر الخــاص إلى أن الحــق في عــرض المــساعدة لا يقتــصر علــى الــدول غــير   - ١٠٦
ات الدوليـة الـتي قـد تفـسر ولاياتهـا علـى أنهـا تـشمل                 المتضررة، وإنما ينسحب أيضا على المنظم     

وبــالاعتراف بهــذا . عــرض مــساعدات مــن هــذا القبيــل، وعلــى غيرهــا مــن المنظمــات الإنــسانية
الحـق، تكمـل المـشاريع قيــد البحـث مجموعـة الجهـات الفاعلــة المعنيـة اللازمـة لتحقيـق مــصلحة          

  .المجتمع الدولي في حماية الأشخاص في حالات الكوارث
  

  عدم التدخل  -جيم   
تتفق الصكوك الدولية التي تنص على حق الجهات الفاعلة المعنيـة في عـرض المـساعدة                 - ١٠٧

ــة أو في الحــالات المماثلــة في تأكيــدها   ــة وقــوع كارث ــوارد  في حال  علــى الافتــراض الأساســي ال
هـذا القبيـل    التقرير الثالث للمقرر الخاص، الذي يفيد بأنه ينبغي ألا ينظر إلى أي عرض من                في

فعلــى ســبيل . باعتبــاره تــدخلا في الــشؤون الداخليــة للدولــة المــستفيدة أو تعــديا علــى ســيادتها  
 من الاتفاقية الإطارية المتعلقة بالمـساعدة في مجـال الحمايـة            ٣من المادة   ) ب(المثال، تنص الفقرة    

 الشؤون الداخليـة     على أنه لا ينبغي النظر إلى عروض المساعدة باعتبارها تدخلا في           )١٤٤(المدنية
 مـن المبــادئ التوجيهيـة المتعلقــة بـالحق في المــساعدة    ٥كــذلك يـشتمل المبــدأ  . للدولـة المـستفيدة  

ــسانية علــى حكــم يقــضي بعــدم النظــر إلى عــروض الم ــ    ساعدة باعتبارهــا عمــلا غــير ودي  الإن
  .)١٤٥(دخلا في الشؤون الداخلية للدولت أو

فالمبــادئ . ذات الــصلة علــى أحكــام مماثلــة   وتــنص الــصكوك القانونيــة في المجــالات     - ١٠٨
التوجيهيــة المتعلقــة المــشردين داخليــا تــنص علــى أنــه لا ينبغــي النظــر إلى عــروض المــساعدة          

 ويـنص أيـضا     .)١٤٦(لـشؤون الداخليـة للدولـة المتـضررة       باعتبارها عملا غير ودي أو تدخلا في ا       
ــادة   ــف     ١٨شــرح الم ــات جني ــاني لاتفاقي ــن البروتوكــول الإضــافي الث ــام  م ــى أن ١٩٤٩لع  عل

العــروض المقدمــة مــن الاتحــاد الــدولي للــصليب الأحمــر لا ينبغــي أن تعتــبر تــدخلا في الــشؤون    
  .)١٤٧(دتها، سواء تم قبول العرض أم لاالداخلية للدولة أو تعديا على سيا

__________ 
  . أعلاه٩١انظر الفقرة  )١٤٤(
 Guiding Principles on the Right to Humanitarian Assistance, adopted by the Council of theانظــر )١٤٥(

International Institute of Humanitarian Law in April 1993, Principle 5, available at International Review 

of the Red Cross, vol.33, No. 297 (1993), pp. 522 and 523.  
، E/CN.4/1998/53/Add.2ممثل الأمين العام المعني بالمشردين داخليا، مبادئ توجيهية بـشأن التـشرد الـداخلي،            )١٤٦(

  .٢، الفقرة ٢٥المرفق، المبدأ 
 Claude Pilloud, Yves Sandoz, Christophe Swinarski, and Bruno Zimmermann, Commentary on the انظـر  )١٤٧(

Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneva: International 
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ــرر الخــاص مــشرو     - ١٠٩ ــرح المق ــدم، يقت ــا تق ــادة وفي ضــوء م ــشأن الحــق  ١٢ع الم ــالي ب  الت
  :عرض المساعدة في
  

  ١٢مشروع المادة       
  الحق في عرض المساعدة      

يحق للـدول والأمـم المتحـدة والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة المختـصة الأخـرى                     
والمنظمات غير الحكومية المعنية أن تعرض المساعدة في مواجهة الكوارث علـى الدولـة        

  .المتضررة
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	* يعرب المقرر الخاص عن تقديره للمساعدة التي قدمها له في سياق إعداد هذا التقرير كل من: د. روني أورينيا، مدير برنامج القانون الدولي؛ وسانتياغو روخاس، المرشح لنيل درجة الدكتوراه من كلية الحقوق التابعة لجامعة لوس أنديس، بوغوتا؛ وأريين فيرمير، المرشح لنيل درجة الدكتوراه من معهد تي. إم. سي. آسير، لاهاي؛ وستيفاني يانسن، المرشحة لنيل درجة الدكتوراه من كلية الحقوق التابعة لجامعة تيلبورغ، تيلبورغ، هولندا؛ وإيما دانلوب، الحائزة على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق التابعة لجامعة نيويورك، نيويورك؛ ود. خوان كارلوس أوتشوا، الباحث الزائر لمرحلة ما بعد الدكتوراه، بمعهد راوول والينبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني؛ ولوسي باتشيت، المرشحة لنيل درجة الماجستير في القانون من جامعة لوند، لوند، السويد؛ وإيميكا توكوناغا، المرشحة لنيل درجة الدكتوراه والباحثة الزائرة بكلية السياسات العامة الدولية، جامعة أوساكا، أوساكا، اليابان؛ وبول ر. واليغور، لاهاي.
	ألف - تعليقات الحكومات
	1 - في الدورة الثانية والستين للجنة القانون الدولي، المعقودة عام 2010، قدم المقرر الخاص تقريره الثالث عن موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث (A/CN.4/629). وقدم في ذلك التقرير نظرة عامة عن التعليقات التي أبدتها الدول والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة بشأن ما اضطلعت به لجنة القانون الدولي من أعمال حتى ذلك الحين. ثم تناول المبادئ المستلهمة في حماية الأشخاص في حالات الكوارث، في جانبها المتعلق بالأشخاص المحتاجين للحماية، ومسألة مسؤولية الدولة المتضررة. وتضمن التقرير مقترحات لإضافة ثلاثة مشاريع مواد أخرى بشأن المبادئ الإنسانية في الاستجابة في حالات الكوارث (6)، والكرامة الإنسانية (7)، والمسؤولية الأساسية للدولة المتضررة (8).
	2 - ونظرت اللجنة في التقرير الثالث في جلساتها 3054 إلى 3057، المعقودة في الفترة من 1 إلى 4 حزيران/يونيه 2010، وأحالت إلى لجنة الصياغة مشاريع المواد الثلاثة جميعها، أي من 6 إلى 8.
	3 - وفي الجلسة 3057 أيضا، اعتمدت اللجنة بصورة مؤقتة مشاريع المواد 1 إلى 5، التي كانت قد نظرت فيها أثناء دورتها السابقة، وذلك على النحو المقدم إلى الجلسة العامة في التقرير الذي عرضه رئيس لجنة الصياغة في 30 تموز/يوليه 2009. واعتمدت اللجنة أيضا شروح مشاريع المواد 1 إلى 5، في جلستها 3072 المعقودة في 2 آب/أغسطس 2010. ويرد نص مشاريع المواد 1 إلى 5، مشفوعا بالشروح، في الفصل السابع - جيم من تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والستين (A/65/10).
	4 - وفي ضوء المناقشات التي دارت في الجلسة العامة، ونظرا إلى أن مشاريع المواد الثلاثة التي اقترحها المقرر الخاص في تقريره الثالث تتضمن مفاهيم مميزة تستحق تناول كل منها على حدة، فقد اعتمدت لجنة الصياغة بصورة مؤقتة مشاريع المواد الأربعة الإضافية التالية: المبادئ الإنسانية في الاستجابة للكوارث (6)؛ والكرامة الإنسانية (7)؛ وحقوق الإنسان (8)؛ ودور الدولة المتضررة (9).
	5 - وقدمت مشاريع المواد الأربعة الجديدة إلى الجلسة العامة في تقرير شامل عرضه رئيس لجنة الصياغة أثناء الجلسة 3067 للجنة، المعقودة في 20 تموز/يوليه 2010. ونظرا إلى ضيق الوقت الذي لم يتح إعداد الشروح ذات الصلة بالمواد واعتمادها، فقد أحاطت اللجنة علما في تلك الجلسة بمشاريع المواد 6 إلى 9 بالصيغة المؤقتة التي اعتمدتها لجنة الصياغة. ويرد نص مشاريع المواد الأربعة في وثيقة اللجنة (A/CN.4/L.776) وفي تقرير اللجنة المذكور آنفا عن أعمال دورتها الثانية والستين().
	6 - وفي تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2010، نظرت اللجنة السادسة، أثناء الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة، في التقرير الثالث للمقرر الخاص والمناقشة التي أجرتها اللجنة بشأنه، مع إيلاء اهتمام خاص لمشاريع المواد التسعة المتعلقة بحماية الأشخاص في حالات الكوارث، التي سبق للجنة أن أعدتها (). وقد تطرقت بعض الدول إلى مشاريع المواد 1 إلى 5، مع شروحها، بالصيغة التي اعتمدتها اللجنة، وكذلك إلى مشاريع المواد 6 إلى 9، بالصيغة المؤقتة التي اعتمدتها لجنة الصياغة. وقصرت دول أخرى تعليقاتها على مشاريع المواد 6 إلى 8، بالصيغة الأصلية التي اقترحها المقرر الخاص. ورحبت الدول بما أحرزته اللجنة من تقدم في وقت قصير، وشددت مرة أخرى على أهمية الموضوع وحسن توقيته.
	7 - وفيما يتعلق بالنطاق العام للموضوع، أُعرب عن تأييد التأكيد الوارد في شرح مشروع المادة 1 على حقوق الدول والتزاماتها إزاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية()، وأُعرب أيضا عن تأييد تغطية مرحلة ما قبل وقوع الكارثة، التي تشمل أنشطة الحد من مخاطر الكوارث ودرئها والتخفيف من حدتها، على النحو المقترح في الفقرة (4) من الشرح(). وأُعرب كذلك عن رأي مفاده أن نطاق مشاريع المواد، من حيث الأشخاص، ينبغي أن يركز على الأشخاص الطبيعيين، مع استبعاد الأشخاص الاعتباريين(). واقتُرح إدراج أحكام بشأن شتى المسائل والمسؤوليات التي قد تنشأ بالنسبة إلى الدول المقدمة للمساعدة ودول المرور العابر().
	8 - وفيما يتعلق بغرض مشروع المادة 2، أُعرب عن تأييد عبارة ”استجابة كافية وفعالة“، حيث ارتئي أنها أساسية لحماية الأشخاص في حالات الكوارث؛ وأُعرب أيضا عن تأييد عبارة ”احترام حقوقهم احتراماً كاملا“، حيث لا تشمل حقوق الإنسان الأساسية فحسب، بل وأيضا الحقوق المكتسبة().
	9 - ووافقت بعض الدول على تحديد تعريف الكوارث بما يستبعد الأحداث الخطيرة الأخرى التي من شأنها أن تخلّ بسير المجتمع(). وأُعرب عن القلق إزاء إفراط مشروع المادة 3 في رفع عتبة الحد الأدنى باشتراطه حدوث إخلال ”خطير“ بسير المجتمع()، مما قد يستبعد الكوارث التي لا تخلّ بسير المجتمع بأسره، ولا يستتبع بالتالي التزامَ الحكومة بتوفير الحماية(). ولوحظ أيضا أنه إذا كانت ”الخسائر في الأرواح الواسعة الانتشار، أو المعاناة والكرب الشديدان للإنسان، أو الضرر المادي أو البيئي الواسع النطاق“ هي ثلاث نتائج محتملة فقط من بين نتائج أخرى، فينبغي أن تسبقها عبارة ”في جملة أمور“(). واقتُرح كذلك وضع تعريف لمفهوم ”الاستجابة الإنسانية“ أيضا().
	10 - وأُعرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة 4 بشأن العلاقة مع القانون الإنساني الدولي ينبغي أن يفسّر على أنه يسمح بتطبيق مشاريع المواد في حالات النزاع المسلح التي لا تسري عليها قواعد القانون الدولي القائمة(). ولوحظ أيضا أنه سيكون من المفيد لعمل اللجنة في المستقبل أن تواصل التمييز بين الحالات، حسبما إذا كان النزاع المسلح قائما أم لا في حالة وقوع كارثة().
	11 - وفيما يتعلق بواجب التعاون المبين في مشروع المادة 5، أُعرب عن تأييد الإشارة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية؛ ودُعيت اللجنة إلى النظر في وضع أحكام تعالج المسائل الخاصة الناشئة عن التعاون مع منظمات من هذا القبيل().
	12 - وأَعربت عدة دول عن موافقتها على إدراج مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة في مشروع المادة 6، حيث تتضمن هذه المبادئ عناصر مفيدة في توضيح أسس سلوك دولة ثالثة فيما يتعلق بكارثة وقعت في دولة أخرى، حتى وإن كانت هذه العناصر تنطوي على درجة كبيرة من التداخل(). واقتُرح أن تنظر اللجنة في إمكانية إدراج إشارة إلى مبدأ الاستقلالية، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ عدم التمييز().
	13 - وأُعرب عن رأي مفاده أن مبدأ الإنسانية مبدأٌ توجيهي مهم ومميز(). ولوحظ أيضا غياب الوضوح بشأن العناصر التي يشملها مبدأ الإنسانية، والتي يمكن الخلط بينها وبين فكرة الكرامة الإنسانية المنصوص عليها في مشروع المادة 7، وبالتالي فقد اقتُرح أن تعمل اللجنة على توضيح العلاقة بين مشروعي المادتين 6 و 7(). واقتُرح كذلك أنه من الأفضل إدراج هذا التوضيح في الجزء المُعلِن من الصك، من قبيل الديباجة().
	14 - ووافق بعض الدول على أن لمبدأ الحياد أهمية خاصة في كفالة أن يكون القائمون على توفير المساعدة يضطلعون بأنشطتهم بهدف وحيد هو مواجهة الكارثة وفق المبادئ الإنسانية وليس لأغراض التدخل في الشؤون الداخلية للدول المتضررة(). وأعرب بعض الدول عن القلق إزاء ارتباط مبدأ الحياد بشكل وثيق بالنزاع المسلح وبالتالي يمكن أن يسبب التباسا وتعقيدات لا ضرورة لها، لأن مبدأ الحياد، حتى وإن فُسِّر بشكل أوسع، فإنه يفترض مسبقا وجود طرفين متعارضين، وهو ما يخالف الواقع في سياق الكوارث(). وأشيرَ أيضا إلى أنه في غياب النزاع المسلح، يغطي مبدآ النزاهة وعدم التمييز نفس المجال الذي يغطيه مبدأ الحياد().
	15 - وشُدِّد على أهمية مبدأ النزاهة، وفيما يتعلق بعنصر التناسب فيه، تم التأكيد على أن التصدي لكارثة ما ينبغي أن يكون متناسبا مع الاحتياجات العملية للمناطق والشعوب المتضررة ومع قدرة الدول المتضررة على توفير أنشطة الإغاثة الخاصة بها وتلقي المساعدة الغوثية من الآخرين().
	16 - وأُعرب عن تأييد إدراج مبدأ عدم التمييز في مشروع المادة 6(). وجرى التأكيد على أن المعاملة التفضيلية للأشخاص الذين تختلف أوضاعهم، وبالدرجة الأولى المعرضين للخطر بصفة خاصة، لا تصل إلى حد المعاملة التمييزية().
	17 - واتفق بعض الدول مع مشروع المادة 7 بشأن الكرامة الإنسانية، وأكد مجددا على أهمية الالتزام باحترام وحماية الكرامة المتأصلة للإنسان في سياق التصدي للكوارث(). غير أنه أشيرَ إلى أن هذا المفهوم لا يمكن قياسه بالكامل قياسا كميا بصيغ قانونية، وأن فائدته الأكبر تكمن في كونه يمثل مفهوما شاملا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في مثل هذه الحالات(). ورأت دول أخرى أن الكرامة الإنسانية قد لا تمثل في حد ذاتها حقا من حقوق الإنسان، بل هي مبدأ تأسيسي ينبني عليه صرح جميع حقوق الإنسان(). وفي حين اقترح بعض الدول تغطية المبدأ بالإشارة إليه في الديباجة()، أعربت أخرى عن تفضيلها استبقاءه في النص(). واقتُرح كذلك أن تتضمن مشاريع المواد مبدأ يشترط حماية مصالح المجتمع المتضرِّر، من قبيل قيَمه الرئيسية وطريقة حياته().
	18 - وأقر بعض الدول مشروع المادة 8 بصيغتها المؤقتة التي اعتمدتها لجنة الصياغة(). وأشيرَ في هذا الصدد إلى أنه قد يكون من الضروري في بعض الأحيان الحيد مؤقتا عن بعض الالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان لضمان تنفيذ أنشطة الإغاثة بسرعة وكفاءة في حالات الطوارئ(). واقتُرح أيضا أن تُدرج بدلا من ذلك إشارة إلى حقوق الإنسان في ديباجة مشاريع المواد().
	19 - وقد اعتمدت لجنة الصياغة مؤقتا مشروع المادة 9 على أساس الفقرة 1 من مشروع المادة 8، التي اقترحها المقرِّر الخاص في تقريره الثالث. وفي هذا الصدد، وافق العديد من الدول على أن يتضمن النص التأكيد على أن الدولة المتضررة هي التي تقع على عاتقها المسؤولية الأساسية عن حماية الأشخاص وتوفير المساعدة الإنسانية في إقليمها(). وأشيرَ أيضا إلى أن أولوية الدول المتضررة في توفير مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث تستند إلى سيادة تلك الدولة وتنبع من التزامها تجاه مواطنيها(). ومن الناحية العملية، تكون الدولة التي وقعت فيها الكارثة أقدر على تقييم احتياجاتها في مواجهة الكارثة في إقليمها، وفي تيسير عمليات الإغاثة وتنسيقها وتوجيهها والسيطرة والإشراف عليها(). واقتُرح أيضا أن تدرج اللجنة إشارة محددة إلى مبدأي السيادة وعدم التدخل().
	20 - وأُعرب عن تأييد صيغة مشروع المادة 9 الذي اعتمدته لجنة الصياغة مؤقتا، ولا سيما الإشارة إلى ”واجب“ الدولة المتضررة في ضمان حماية الأشخاص وتوفير الإغاثة في حالات الكوارث، بدلا من الإشارة إلى ”مسؤوليتها“(). وأُعرب عن القلق لعدم وضوح مضمون هذا الواجب من الناحية القانونية، والأشخاص الذين يجب لفائدتهم هذا الواجب، وما يستتبعه عمليا().
	21 - والفقرة 2 من مشروع المادة 8، بالصيغة التي اقترحها المقرِّر الخاص في تقريره الثالث وأحيلت بها إلى لجنة الصياغة، تُعنى بموافقة الدولة المتضررة(). وفي هذا الصدد، وافق عدد من الدول على فكرة عدم إمكانية تقديم المساعدة الخارجية إلا بموافقة الدولة المتضررة(). وذُكِرَ أيضا أن الدول تحتفظ بحق تقرير ما إذا كانت ستدعو دولا أخرى للمشاركة في أنشطة الإغاثة في ضوء جسامة الكارثة وما لديها هي ذاتها من قدرات في مجالي الإنقاذ والإغاثة().
	22 - ومع ذلك، شدد بعض الدول على أهمية الموازنة بين سيادة الدولة وحماية حقوق الإنسان(). وأشيرَ إلى أنه عندما لا تقوم دولة متضررة بحماية الأشخاص في حالة وقوع كارثة إما لافتقارها إلى القدرة على القيام بذلك أو لانتفاء إرادة القيام بذلك لديها، فإنه ينبغي لها طلب المساعدة من دول ومنظمات دولية أخرى وفقا لمشروع المادة 5(). واستنادا إلى رأي آخر، ينبغي أن تتحمل الدولة مسؤولية رفضها قبول المساعدة، مما قد يشكل عملا غير مشروع دوليا إذا أدى إلى انتهاك حقوق المتضررين التي ينص عليها القانون الدولي(). وارتئيت ضرورة التزام الحيطة في إصدار هذه النعوت التي قد تترتب عليها نتائج سلبية على العلاقات الدولية، وتبرر نزعة التدخل في الدولة المتضررة().
	23 - وارتئي أن مسألة الموافقة على أنشطة الفاعلين من الجهات الخاصة وغير الحكومية تستحق مزيدا من المناقشة(). ولوحظ أيضا أن المنظمات غير الحكومية والهيئات الأخرى لا يلزمها إلا الامتثال للقوانين الداخلية للدولة المتضررة(). وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أنه بغضّ النظر عن أي اشتراط للموافقة، فإن المجتمع الدولي قد يقع على عاتقه أيضا بعض المسؤولية على الأقل عن تقديم المساعدة().
	24 - وأشيرَ على اللجنة أن تتقيد بممارسة الدول الفعلية تقيدا وثيقا(). واقتُرح في هذا الصدد أن تواصل اللجنة تجميع ودراسة التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية والممارسة التي لا تتعلق بالدول وإنما تتعلق أيضا بالجهات الفاعلة من غير الدول، وذلك لاستجلاء الجوانب القانونية والعملية لهذا الموضوع(). واقتُرح أيضا أن تتواصل اللجنة تواصلا وثيقا مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان().
	25 - وفيما يتعلق بالشكل الذي سيتّخذه عمل اللجنة، ذُكِرَ أن وضع مبادئ توجيهية غير ملزمة، أو دليل ممارسة، أو إطار مبادئ، يوجَّه لجميع الجهات الفاعلة ستكون له قيمة عملية أكبر وسيحظى بقبول واسع النطاق().
	26 - وأحالت كل من كوبا في رسالة مؤرخة 5 كانون الثاني/يناير والسلفادور في رسالة مؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 2011، تعليقاتهما الخطية على العمل الذي أنجزته اللجنة حتى الآن على النحو الوارد في تقريرها في دورتها الثانية والستين. وستعمَّم هاتان الرسالتان بوصفيها وثيقتين داخليتين للجنة.
	باء - مستجدات ذات صلة
	27 - في عام 2010، أدى وقوع نحو 373 كارثة طبيعية إلى مصرع أكثر من 800 296 شخص، وتضرُّر نحو 208 مليون شخص آخرين، وتحمل تكاليف في حدود 110 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وفقا لما أورده مركز أبحاث الأوبئة الناجمة عن الكوارث التابع لجامعة لوفان الكاثوليكية(). ونتيجة لتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية وضخامتها، بما في ذلك الزلزال والتسونامي اللذان وقعا مؤخرا في اليابان، والفيضانات التي شهدتها كولومبيا وغيرها من البلدان، والعواصف في الولايات المتحدة الأمريكية، تحول اهتمام الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية إلى دور القانون في جميع مراحل حالة الكارثة. وفي هذا الصدد، عُقدت عدة اجتماعات دولية للتركيز على مختلف جوانب الموضوع، عقب اختتام دورة اللجنة لعام 2010. ودعي المقرِّر الخاص إلى بعض من تلك الاجتماعات، وشارك فيها، بما في ذلك اجتماع بعنوان ”التشاور بشأن الوقاية من الكوارث والتعافي منها“ الذي نظمه منتدى منع النزاعات وتعزيز السلام برعاية استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث (نيويورك، آذار/مارس 2011) وندوة بعنوان ”إعادة البناء بعد العاصفة: دور القانون في التنمية بعد الكوارث الطبيعية“ (كلية الحقوق بجامعة هارفارد، تشرين الثاني/نوفمبر 2010)، حيث كان المتحدث الرئيسي. وسيكون المقرِّر الخاص أيضا المتحدث الرئيسي في الحلقة الدراسية التي ستنظمها أكاديمية القانون الدولي في لاهاي في كانون الثاني/يناير 2012 حول موضوع ”التصدي لتحديات الكوارث الطبيعية والصناعية: توجهات جديدة للقانون الدولي“.
	ثانيا - مسؤولية الدولة المتضررة عن طلب المساعدة عند قصور قدرتها الوطنية على الاستجابة
	28 - بعد أن استقرت لجنة الصياغة على أنه يقع على عاتق الدولة المتضررة، بحكم سيادتها، واجب ضمان حماية الأشخاص وتقديم الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث التي تقع في إقليمها (انظر مشروع المادة 9)، سينظر المقرر الخاص الآن في واجبات الدولة المتضررة عندما يتجاوز حجم الكارثة أو مدتها حدود قدرة الدولة على الاستجابة.
	29 - وفي إطار تحديد الاستجابة المناسبة للدولة المتضررة إزاء كارثة تتجاوز قدرتها الوطنية على الاستجابة، لا بد من التأكيد على المبادئ الأساسية لسيادة الدول وعدم التدخل. وقد اعتبرت محكمة العدل الدولية أن الاحترام المتبادل للسيادة الإقليمية بين الدول القومية المستقلة يشكّل الركيزة الأساسية للعلاقات الدولية(). وتؤكد المبادئ التوجيهية المرفقة بقرار الجمعية العامة 46/182() أنه في سياق الاستجابة للكوارث، ”ينبغي احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية احتراماً كاملاً وفقاً لميثاق الأمم المتحدة“. وبالتالي، فإن تنفيذ المساعدة الغوثية الدولية مرهون بموافقة الدولة المتضررة، كما سلّم المقرر الخاص في تقريره الثالث باقتراح الفقرة 2 من مشروع المادة 8، التي أحيلت لاحقاً إلى لجنة الصياغة.
	30 - ويكرر المقرر الخاص التأكيد أن سلطات الدولة المتضررة تتحمل المسؤولية الأساسية عن مساعدة ضحايا الكوارث التي تحدث داخل أقاليمها. وعلى النحو المبين في الفقرة 2 من مشروع المادة 9 التي اعتمدتها لجنة الصياغة مؤقتاً، تتحمل الدولة المتضررة الدور الأساسي في توجيه تقديم الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث والسيطرة عليهما وتنسيقهما والإشراف عليهما. وتنبع أولوية الدولة المتضررة على حد سواء من امتيازاتها السيادية ومسؤوليتها تجاه السكان المتضررين داخل إقليمها. وينعكس هذا الأساس الأخير في القرار المتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية الذي اعتمده معهد القانون الدولي في دورته المعقودة في بروج في عام 2003، الذي ينص على ما يلي:
	من واجب الدولة المتضررة أن تعتني بضحايا الكوارث في إقليمها، ومن ثم، فإنها تتحمل المسؤولية الأساسية عن تنظيم المساعدة الإنسانية وتقديمها وتوزيعها. ونتيجة لذلك، يجب عليها أن تتخذ التدابير الضرورية لمنع اختلاس المساعدة الإنسانية وخلاف ذلك من أوجه إساءة الاستعمال().
	31 - ويجب أن يُنظر إلى المبادئ الأساسية المتعلقة بالسيادة وعدم التدخل واشتراط موافقة الدولة في ضوء المسؤوليات التي تضطلع بها الدول في إطار ممارسة سيادتها(). وقد تكون هذه الالتزامات واجبة أفقيا، تجاه دول أخرى في المجتمع الدولي، أو عموديا، تجاه السكان والأفراد الذين يعيشون داخل إقليم الدولة ويخضعون لسيطرتها. وينبغي في إطار هذا الموضوع إيلاء اهتمام خاص إلى واجبات الدول بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان لتوفير الحماية لأولئك الأشخاص داخل أقاليمها. ويشكل نطاق واجبات الدولة المتضررة تجاه الأشخاص المتضررين من الكوارث، وتفاعل هذه الواجبات مع المبادئ الأساسية لسيادة الدولة وسلامة أراضيها واشتراط موافقتها على توفير المساعدات الدولية، أساس البحث الحالي.
	ألف - مسؤولية الدولة المتضررة تجاه الأفراد في إقليمها
	32 - تنص الفقرة 1 من مشروع المادة 9 المعتمدة مؤقتاً على أنه يقع على عاتق الدولة المتضررة، بحكم سيادتها، واجب ضمان حماية الأشخاص وتقديم الإغاثة والمساعدة في حالات الكوارث التي تقع في إقليمها. ويؤكد مشروع المادة على الأهمية الأساسية للالتزامات التي تتعهد بها الدولة فيما يتعلق بالأشخاص ضمن حدودها. وكما بيّن المقرر الخاص في تقريره الأولي، يدخل في سياق الكوارث عدد من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الغذاء، والحق في الرعاية الصحية والخدمات الطبية، والحق في إمدادات المياه، والحق فيما يفي بالحاجة من مأوى وكساء وإصحاح، والحق في عدم التعرض للتمييز().
	33 - وعلى سبيل المثال، فإن تحليل أحد الحقوق المشمولة بسياق الكوارث مفيد لتوضيح طبيعة واجبات الدولة المتضررة. وينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فيما يتعلق بالحق في الغذاء، على ما يلي:
	تقوم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تحقيق هذا الحق مع مراعاة الأهمية الأساسية التي يمثلها في هذا الصدد التعاون الدولي القائم على أساس حرية الرضا().
	وتشير لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام 12 المتعلق بالحق في الغذاء الكافي أنه إذا ادّعت دولة طرف أن القيود المفروضة على الموارد تجعل من المستحيل عليها أن توفر الغذاء للمحتاجين:
	يجب أن تثبت الدولة أنها بذلت قصارى الجهد من أجل استخدام كل الموارد الموجودة تحت تصرفها في سبيل الوفاء، على سبيل الأولوية، بهذه الالتزامات الدنيا. وإن الدولة التي تدعي بأنها عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها لأسباب خارجة عن إرادتها تتحمل عبء إثبات ذلك وأنها التمست بلا جدوى الحصول على الدعم الدولي لضمان توافر الغذاء المناسب وإمكانية الوصول إليه().
	ويوضح التعليق العام أن ”الخطوات المناسبة“ التي يتعين على الدولة اتخاذها للوفاء بالتزاماتها تشمل التماس المساعدة الدولية عندما تتسبب الأوضاع الداخلية في عدم إعمال الحق في الغذاء. ومن المهم أن تُتخذ هذه الخطوة عندما تؤكد الدولة نفسها أنها غير قادرة على تنفيذ التزاماتها. وبالتالي، فإن التعليق العام يشير إلى أن اللجوء إلى الدعم الدولي قد يكون عنصرا ضروريا للوفاء بالتزامات الدولة تجاه الأفراد عندما ترى الدولة أن مواردها غير كافية لتلبية احتياجات الحماية.
	34 - وترد إشارات محددة إلى الحقوق في حالة الكوارث في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبموجب المادة 23، ينصّ الميثاق الأفريقي على أنه يتعين على الدول أن تتخذ ”جميع التدابير المناسبة“ لكفالة أن يتمكن الأطفال الساعون للحصول على مركز اللاجئ أو الذين لهم فعلا مركز لاجئ، وكذلك الأطفال المشردون داخلياً بسبب أحداث تشمل ”الكوارث الطبيعية“ من ”الحصول على الحماية المناسبة والمساعدة الإنسانية للتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الميثاق، وحقوق الإنسان الدولية الأخرى، والمواثيق الإنسانية التي تكون الدول أطرافاً فيها‘‘. وفي عبارة ”جميع التدابير الممكنة“ تذكير بـ ”الخطوات المناسبة“ الواردة في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	35 - وتشير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التزام الدول إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة الكوارث:
	تتعهد الدول الأطراف، وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
	ويمكن اعتبار جملة ”جميع التدابير اللازمة“ شاملة للجوء إلى المساعدة الممكنة من المجتمع الدولي عند قصور القدرة الوطنية للدولة المتضررة. ومن شأن هذا النهج أن يتسق مع المبدأ التوجيهي للإنسانية كما هو مطبق في النظام القانوني الدولي. وقد أكدت محكمة العدل الدولية في قضية قناة كورفو (موضوع الدعوى) أن الاعتبارات الأولية للإنسانية تعتبر مبادئ عامة وراسخة في النظام القانوني الدولي ”تقتضي الصرامة في مراعاتها وقت السلم أكثر منه في وقت الحرب“() وتؤكد المادة 6 التي اعتمدتها لجنة الصياغة مؤقتاً على المكانة الجوهرية لمبدأ الإنسانية في الاستجابة للكوارث().
	باء - التعاون
	36 - إن واجب التعاون بدوره ذو صلة بمسؤوليات الدولة المتضررة في حال تجاوز آثار الكارثة لقدرتها الوطنية. ويؤكد مشروع المادة 5 الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة على ما يلي:
	وفقاً لمشاريع المواد هذه، تتعاون الدول، كما هو مناسب، في ما بينها ومع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومع المنظمات غير الحكومية المعنية().
	ويعترف مشروع المادة بأن واجب التعاون يقع ليس فقط على عاتق الدول الثالثة، ولكنه يقع أيضا على عاتق الدول المتضررة متى كان هذا التعاون مناسبا. وهذا النهج مفهوم ضمنيا أيضا في تقرير الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي الذي قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان:
	والالتزامات المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين هي التزامات مكمِّلة لمسؤولية الدول الرئيسية عن تنفيذ التزاماتها بشأن حقوق الإنسان على الصعيد الوطني. ويقوم التعاون الدولي على الافتراض الأساسي بأن البلدان النامية قد لا تملك الموارد الضرورية لإعمال الحقوق المنصوص عليها في العهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان إعمالاً تاماً. وهناك مسؤولية مشتركة عن التنمية يتم الوفاء بها في إطار الالتزامات الوطنية للدول والالتزامات بالتعاون الدولي، ممّا يسهل التنفيذ على الصعيد العالمي().
	وذُكر هذا النهج أيضا في الفقرة 3 من المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في التنمية التي تنص على ما يلي:
	من واجب الدول أن تتعاون بعضها مع بعض في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية. وينبغي للدول أن تستوفي حقوقها وتؤدي واجباتها على نحو يعزز عملية إقامة نظام اقتصادي دولي جديد على أساس المساواة في السيادة والترابط والمنفعة المتبادلة والتعاون في ما بين جميع الدول، ويشجع كذلك مراعاة حقوق الإنسان وإعمالها().
	37 - وتؤيد تعليقات عدد من الدول الربط بين واجب التعاون ومسؤوليات الدولة المتضررة إذا كانت الأحداث تتجاوز قدرتها. فقد قالت فنلندا في تعليقها أثناء مناقشة اللجنة السادسة لتقرير لجنة القانون الدولي لعام 2008: ”إذا كانت الدول المتضررة غير قادرة على توفير المواد والخدمات الضرورية لبقاء السكان فإن عليها أن تتعاون مع الدول أو المنظمات الأخرى الراغبة في فعل ذلك والقادرة عليه“(). وقد ورد هذا الموقف أيضا في بيان أُلقي باسم بلدان الشمال الأوروبي أمام اللجنة السادسة في تشرين الأول/أكتوبر 2010، حيث جاء فيه: ”عندما تفتقر الدولة المتضررة إلى القدرة على حماية الأشخاص المتضررين من الكارثة أو توفير الإغاثة لهم أو تنتفي إرادة القيام بذلك لديها، ينبغي لها أن تلتمس المساعدة من سائر الدول والمنظمات الدولية وفقا لمشروع المادة 5“().
	38 - ويؤكد المقرر الخاص أن التعاون لا ينبغي تفسيره على نحو ينتقص من امتيازات دولة ذات سيادة ضمن النظام القانوني الدولي. وتلقي المبادئ التوجيهية المرفقة بقرار الجمعية العامة 46/182 الضوء على العلاقة بين المبدأين المحوريين المتمثلين في السيادة وعدم التدخل، والتدابير الملائمة التي يتعين على الدولة أن تتخذها وفاء بمسؤولياتها الدولية. وهذان المبدآن يؤكدان أن أي مساعدة إنسانية ينبغي أن تُقدم ”بموافقة البلد المتضرر، ومن حيث المبدأ على أساس نداء يوجهه البلد المتضرر“(). وإذا كانت مذكرة الأمانة العامة تؤكد على الأهمية المحورية لموافقة الدولة على أي مساعدة دولية تمنح لها، فإنها تذكر أيضا أن المبادئ التوجيهية تشمل أيضا، في ما يبدو، واجبا ضمنيا يقع على عاتق الدولة المتضررة للتجاوب مع التعاون الدولي متى كانت الحالة الطارئة فوق قدرة الدولة على التصدي(). وتقول الجمعية العامة في الفقرة 5 من المرفق:
	قد يتجاوز حجم العديد من حالات الطوارئ ومدتها قدرة العديد من البلدان المتضررة على الاستجابة. وبالتالي يكتسي التعاون الدولي في مواجهة حالات الطوارئ وتعزيز قدرة البلدان المتضررة على الاستجابة أهمية كبيرة. وينبغي توفير ذلك التعاون وفقاً للقانون الدولي والقوانين الوطنية.
	ولذلك فصياغة القرار 46/182 تولي الاهتمام لاعتبارين منفصلين. أما الاعتبار الأول، فهو اشتراط موافقة الدولة على تقديم المساعدة، وأما الاعتبار الثاني فهو المسؤولية المحتملة لالتماس المساعدة الدولية عندما تعجز القدرات الوطنية. فالاعتبار الأول يولي الاهتمام للمتطلبات الرئيسية للسلامة الإقليمية والالتزامات الأفقية الواقعة على كاهل الدول ضمن النظام القانوني الدولي. والاعتبار الثاني يولي الاهتمام لمسؤوليات الدولة المتضررة تجاه سكانها.
	39 - وتوحي الصكوك السالفة الذكر بأن الجانب ”الداخلي“ للسيادة، المعبر عنه بتحمل الدولة المتضررة المسؤولية الأولى تجاه الأشخاص الموجودين في إقليمها، قد يشمل واجب التماس الدعم الخارجي متى عجزت القدرات الوطنية. وحسب ما أوردته الجمعية العامة في القرار 45/100، ”فإن ترك ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة بلا مساعدة إنسانية يمثل خطرا على الحياة الإنسانية وإهانة لكرامة الإنسان“(). وقد تأكد هذا الموقف في الآونة الأخيرة في المبادئ التوجيهية التشغيلية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات المعنية بحماية الأشخاص في حالات الكوارث الطبيعية التي نشرتها مؤسسة بروكنغز - برن المعنية بالتشرد الداخلي:
	يقع على كاهل الدول في المقام الأول واجب ومسؤولية توفير المساعدة والحماية للمتضررين من الكوارث الطبيعية. وهي في ذلك ملزمة باحترام حقوق الإنسان الواجبة للمتضررين وحمايتهم من الانتهاكات التي قد تتعرض لها حقوقهم على أيدي الجهات الفاعلة من الخواص (من قبيل الأفراد والجماعات ممن يرتكبون الجرائم)، إضافة إلى حمايتهم من الأخطار الناشئة عن الكوارث (مثل الآثار الثانوية للكوارث الطبيعية)().
	ويؤكد مشروع المادة 7 الذي اعتمدته لجنة الصياغة بصفة مؤقتة على ما لمبدأ الكرامة الإنسانية من أهمية محورية في هذا الموضوع(). فمشروع المادة 7 يؤكد على أن الدول والمنظمات الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية المعنية من واجبها احترام الكرامة المتأصلة في شخص الإنسان عند التصدي للكوارث وحماية تلك الكرامة.
	جيم - الصيغ التي يرد بها واجب التماس المساعدة
	40 - يستفاد مما سبق أنه متى استنفدت القدرات الوطنية لدولة ما، ربما كان التماس المساعدة الدولية عنصرا من عناصر الوفاء بالمسؤوليات الأساسية الواقعة على عاتق الدولة المتضررة بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي.
	41 - واعترفت الأمانة العامة في دراستها التحضيرية عن هذا الموضوع بوجود توجه نحو زيادة الاعتراف بواجب إيجابي تتحمله الدول المتضررة لطلب المساعدة، على الأقل حينما تتجاوز الكارثة قدرة الدولة المتضررة على التصدي(). وقد أُدرج هذا الواجب في صكوك دولية غير ملزمة تتناول الإغاثة في حالات الكوارث. ويرد هذا المبدأ في قرار يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية اتخذه معهد القانون الدولي في دورته المعقودة في بروج عام 2003. فقد جاء في الفقرة 3 من المادة الثالثة من ذلك القرار ما يلي:
	متى كانت الدولة المتضررة غير قادرة على توفير ما يكفي من المساعدة الإنسانية للضحايا المشمولين بولايتها أو الخاضعين لسيطرتها بحكم الواقع، يتعين عليها أن تلتمس المساعدة من المنظمات الدولية المختصة و/أو من دول ثالثة.
	42 - وبالمثل، تنص المبادئ التوجيهية التي وضعها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن القانون الدولي للتدخل في حالات الكوارث على ما يلي:
	إذا ارتأت الدولة المتضررة أن الكارثة تتجاوز قدرات التحمل الوطنية، فإنها تلتمس المساعدة الدولية أو الإقليمية لتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين().
	وترد صيغة ثالثة في المبادئ التوجيهية بشأن استخدام أصول أجنبية للدفاع العسكري والمدني في عمليات الإغاثة في حالات الكوارث (مبادئ أوسلو التوجيهية)، حيث جاء في هذه المبادئ التوجيهية أنه ”إذا كانت هناك ضرورة للمساعدات الدولية، ينبغي أن تطلبها أو توافق عليها الدولة المتضررة في أقرب وقت ممكن عند بدء وقوع الكارثة لتعظيم فعاليتها إلى أقصى حد“().
	43 - والصيغتان الواردتان في كل من قرار معهد القانون الدولي المتخذ في دورة بروج عام 2003 والمبادئ التوجيهية التي وضعها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن القانون الدولي للتدخل في حالات الكوارث تتقاسمان سمات مشتركة يمكن ربطها بالمناقشة أعلاه. فالسمة المشتركة الأولى أن واجب التماس المساعدة الدولية لا ينشأ إلا في الحالات التي يثبت فيها أن القدرة الوطنية منعدمة. وهذا شرط مسبق يؤكد أن واجب التماس المساعدة ينشأ عن الواجب الأساسي الواقع على كاهل الدولة المتضررة لتوفير الحماية للأشخاص الموجودين في إقليمها بموجب صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون العرفي. والسمة المشتركة الثانية أن هذا الواجب يأخذ صيغة واجب ”التماس“ المساعدة بدلا من واجب ”طلب“ المساعدة.
	44 - ويرى المقرر الخاص أن واجب "التماس" المساعدة أنسب في هذا المقام من واجب ”طلب“ المساعدة. إذ إن طلب المساعدة يفيد ضمنا أن موافقة الدولة المتضررة تصدر بعد قبول دولة ثالثة لذلك الطلب. وقد ورد في مذكرة الأمانة العامة أن واجب طلب المساعدة قد يقيد ”حق الدولة في أن ترفض عروض المساعدة“(). وفي المقابل، يرى المقرر الخاص أن واجب ”التماس“ المساعدة يعني اتباع نهج أوسع نطاقا ومتفاوضا بشأنه لتوفير المعونة الدولية. فكلمة ”التماس“ تعني بدء عملية يمكن عن طريقها التوصل إلى اتفاق. لهذا يرى المقرر الخاص أن واجب التماس المساعدة يكفل حماية السكان والأفراد الذين يوجدون في وضع مثير للقلق، ويتسق مع الشرط الأساسي المتمثل في موافقة الدولة. ومن ثَم فإن المقرر الخاص يرى أن واجب التماس المساعدة، بدلا من واجب طلب المساعدة، يتيح أفضل أساس يقوم عليه هذا الموضوع.
	45 - في ضوء ما تقدم، من الممكن اقتراح الصيغة التالية لمشروع مادة.
	مشروع المادة 10
	واجب الدولة المتضررة في التماس المساعدة 

	يقع على كاهل الدولة المتضررة واجب التماس المساعدة، حسب الاقتضاء، من دول ثالثة، والأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة، والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، إذا تجاوزت الكارثة قدرتها الوطنية على الاستجابة.
	46 - وهذه الصيغة صيغة مركبة مستمدة من قرار معهد القانون الدولي في دورة بروج عام 2003 (المادة الثالثة، الفقرة 3)، والمبادئ التوجيهية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (3 (2))، وقرار الجمعية العامة 46/182. وهي أيضا تعبير عن النطاق المناسب للتعاون الوارد في مشروع المادة 5 الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة(). وقد اعتمد مصطلح ”التماس“ في ضوء المناقشة أعلاه. ووردت الإشارة إلى ”القدرة الوطنية على الاستجابة“ نقلا عن ”قدرة الدولة على الاستجابة“ الواردة في القرار 46/182()، وعن ”القدرات الوطنية على الاستجابة“ الواردة في المبادئ التوجيهية التي وضعها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن القانون الدولي للتدخل في حالات للكوارث().
	47 - ويعكس مصطلح ”المساعدة“ النطاق الواسع الذي تشمله الجوانب التنفيذية في توفير الحماية الإنسانية. وهو بذلك يؤكد حق الدولة المتضررة في تحديد نطاق المساعدة الأنسب للوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي، وطبيعة تلك المساعدة. وقد عُرفت المساعدة الإنسانية في القرار المتخذ في دورة بروج عام 2003 بأنها ”جميع الأعمال والأنشطة والموارد البشرية والمادية الضرورية لتوفير السلع والخدمات ذات الطابع الإنساني الحصري، والتي لا غنى عنها لبقاء الضحايا على قيد الحياة وتلبية احتياجاتهم الأساسية“().
	48 - ويشدد مشروع المادة على أن واجب التماس المساعدة لا ينشأ إلا عندما تتجاوز الحالة ما للدولة من قدرة على الاستجابة. فعلى نحو ما لوحظ في أثناء مناقشة مشروع المادة 2 في التقرير الثاني للمقرر الخاص، ليست جميع الكوارث تتجاوز قدرة الدولة على الاستجابة(). ولذلك فمشروع هذه المادة لن يسري إلا على مجموعة جزئية من الكوارث الوارد تعريفها في مشروع المادة 2.
	49 - ويرى المقرر الخاص أن حكومة أي دولة تكون في موقف أفضل لتحديد مدى خطورة الكارثة وحدود قدرتها الوطنية على الاستجابة. وهذا الموقف ينسجم مع مبدأ ”هامش التقدير“ الذي أخذت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث ذهبت إلى أن ”السلطات الوطنية تتمتع بهامش تقدير واسع بموجب المادة 15 [من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان] في تقييم ما إذا كانت حياة الأمة مهددة بحالة طوارئ عامة“(). والاعتراف بالدور المحوري للدولة المتضررة في تحديد ما إذا كانت الحالة تتجاوز قدرتها الوطنية يتسق أيضا مع المبدأ الأساسي المنصوص عليه في ملحق قرار الجمعية العامة 46/182 والقائل إنه ”ينبغي أن توفَّر المساعدة الإنسانية بموافقة البلد المتضرر ومن حيث المبدأ على أساس نداء يوجهه البلد المتضرر“().
	50 - ويرى المقرر الخاص أن هذه الصيغة تنسجم مع تعليقات أبدتها دول في اللجنة السادسة، وهي مدونة في تقرير اللجنة لعام 2008 عن أعمال دورتها الستين، حيث قيل ”إذا لم تستطع إحدى الدول المتضررة أداء التزامها بتوفير الإغاثة في الوقت المناسب لشعبها الذي أصابته الكارثة، لَزِمها التماسُ مساعدة خارجية“()، وهذا تعليق تكرر في مناقشات اللجنة السادسة في عام 2010 بشأن تقريرها عن أعمال دورتها الثانية والستين().
	ثالثاً - واجب الدولة المتضررة في عدم الامتناع تعسفا عن الموافقة على المساعدة الخارجية
	51 - بداية، يود المقرر الخاص التأكيد على أن الدولة المتضررة تكون مستعدة، في معظم حالات التصدي للكوارث، للسماح بتقديم المساعدة وإتاحة فرص الوصول إلى الضحايا لنجدتهم، لا سيما في حالات عجز السلطات عن التصدي للكارثة وظهور حاجة واضحة لإيصال الإغاثة إلى المتضررين من الكارثة(). وهذا لا يعني أن ممارسة عامة من هذا القبيل تقوم دليلا قاطعا على وجود التزام قانوني بالسماح بتقديم المساعدة الخارجية.
	52 - والموافقة تعبير عن إرادة كيان ذي سيادة يسمح بموجبها بأن تجري في إقليمه أنشطة لولا هذا الإذن لشكلت انتهاكات لمبدأ عدم التدخل. فللموافقة دور رئيسي إذن في قبول المساعدة الإنسانية أو رفضها في حالات الكوارث. ومن وجهة نظر القانون الدولي، للدولة المتضررة الحق في رفض أي عرض يُقدم لها. إلا أن هذا الحق ليس حقا غير مقيد. فقد أكد المقرر الخاص في تقريره الثالث أن السيادة تستتبع التزامات أيضا().
	53 - وكانت ثمة أمثلة عديدة لأوضاع استفحلت فيها حالة المتضررين من الكارثة بسبب إنكار وجودها، أو لعدم الموافقة على تقديم الإغاثة اللازمة أو على عروض تقديمها، أو بسبب التأخر كثيرا قبل الموافقة على الإغاثة أو عروض تقديمها. وهذه العوامل جميعا، مهما تكن مسبباتها، تسهم في استفحال حالة سيئة أصلا. ولذلك بيّنت الجمعية العامة في قراريها 43/131() و 45/100()، على نحو غاية في الوضوح، أن
	ترك ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة بلا مساعدة إنسانية يمثل خطرا على الحياة الإنسانية وإهانة لكرامة الإنسان.
	54 - وتقديم المساعدة للأشخاص المتضررين من الكوارث أمر لا غنى عنه، ولا سيما إذا كان عجز الدولة المتضررة عن التصدي للكارثة على النحو الملائم والفعال أو عدم رغبتها في ذلك يعرضان حقوق المتضررين وكرامتهم للخطر أو يعرضانها حتى للانتهاك. وما دامت الموافقة على المساعدة مكرسة في القانون الدولي، فإنه بدلا من تجاهلها، ربما كان من المسوغ تقييد ممارستها المستند هو أيضا إلى القانون الدول. وقد قُدم في الجلسة العامة للجنة اقتراح في هذا الشأن يرمي إلى:
	توخي الاعتراف بالآثار القانونية لمسؤولية الدولة المتضررة بأن يذكر أن الدولة المتضررة ”لن تمتنع على نحو غير معقول“ عن منح موافقتها، دون أن يشكل ذلك مساساً بحقها السيادي في أن تقرر ما إذا كانت المساعدة الخارجية مناسبة أم لا().
	55 - ويقع على عاتق الدول التي تتواصل فيما بينها للاستجابة لحالات الكوارث واجب أن تتعاون في ما بينها بحسن نية لتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين من الكارثة. وقد اعترفت اللجنة بما لواجب التعاون من أهمية حين اعتمدت بصفة مؤقتة مشروع المادة 5(). وأورد المقرر الخاص هذا الواجب بشيء من التفصيل في تقريره الثاني(). ويحدد واجب التعاون الإطار القانوني الذي ترد ضمنه موافقة الدولة المتضررة، ويعزز الحجة القائلة بأن الموافقة جزء لا يتجزأ من النظام القانوني الدولي، على أن توضع لها قيود. وفي سياق المساعدة الإنسانية، ذهب ممثل الأمين العام لشؤون المشردين داخليا، إلى القول على سبيل المثال:
	يمكن القول بأن واجب التعاون هذا هو الأساس المحوري الذي يرتكز عليه قراران من قرارات الجمعية العامة يؤكدان أن المسؤولية تقع في المقام الأول على عاتق الدول لتقديم المساعدة إلى ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة التي تقع داخل إقليمها. ويستتبع هذا الواجب واجبا آخر يلزم الدول بتسلُّم المساعدة الدولية متى عُرضت وكانت ثمة حاجة إليها().
	56 - ويفترض ما ذهب إليه ممثل الأمين العام أن سيادة الدولة ينبغي ممارستها على النحو الذي يسهم على أفضل وجه في تقديم الحماية والمساعدة إلى من هم في حاجة إليهما(). وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن اللجنة سبق لها أن اعترفت بأن الدولة المتضررة يقع على عاتقها، بحكم سيادتها، واجب ضمان الحماية للأشخاص وتقديم المساعدة الإنسانية لهم في إقليمها().
	57 - ويرمي التزام الدولة المتضررة بضمان الحماية والمساعدة في حال وقوع كارثة إلى الحفاظ على حياة ضحايا الكوارث وكرامتهم، وضمان حصول المحتاجين على المساعدة الإنسانية. وهذا ما يؤكد أن واجب الدولة الأساسي في كفالة التمتع بالحق في الحياة للمشمولين بولايتها، له سند في القانون الدولي. ولئن كان الحق في الحياة معترفا به صراحة في جميع صكوك حقوق الإنسان الرئيسية، وتتناوله باستفاضة مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية، فإنه اكتسب في الوقت نفسه مركزا أعم في القانون الدولي().
	58 - ويمكن الوقوف على القيود المفروضة على الحق في رفض المساعدة الإنسانية في شتى النظم القانونية الرامية إلى حماية الأشخاص، من قبيل القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون المتعلق بالمشردين داخليا، والقانون الإنساني الدولي. ويمكن إذن الاستفادة في الأعمال التي تضطلع بها اللجنة حاليا بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث من المرتكزات التي تقوم عليها تلك النظم القانونية، على نحو ما سبق أن أوضحه المقرر الخاص في تقريره الأولي().
	59 - ويقيم القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى حد ما، توازنا في المصالح بين الدول فيما بينها وبين الدولة والأشخاص الموجودين في إقليمها والمشمولين بولايتها. فالالتزامات لا تقوم فقط إزاء الدول الأخرى الأطراف في اتفاقية معينة، ولكن يمكن القول بأنها تقوم أيضا إزاء أولئك الأفراد. ولضمان الوفاء بهذه الالتزامات، يمكن إدراج بعد خارجي أيضا في مختلف صكوك حقوق الإنسان، إما صراحة أو ضمنيا. وقد فسرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الحق في الحياة، بصيغته الواردة في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بكونه يشمل التزام الدول باتخاذ تدابير إيجابية لضمان التمتع بهذا الحق(). ولهذا فعرض المساعدة الذي يواجه بالرفض، قد يشكل، في ظل ظروف معينة، انتهاكا للحق في الحياة. وعلاوة على ذلك، لا بد من الإشارة، بخصوص الحقوق المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية()، إلى الالتزام العام الوارد في الفقرة 1 من المادة 2 من هذا الصك. فهذا الحكم ينص على ما يلي:
	تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
	60 - ويُستنتج من هذا النص أن الدول، لإعمال حقوق الإنسان المكرسة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يجب عليها أن تتعاون على الصعيد الدولي. فإذا كانت الدولة المتضررة طرفا في العهد وكانت غير قادرة على معالجة آثار الكارثة معالجة كافية، فهي ملزمة بالتعاون. ولذلك فواجب التعاون ليس فقط يوفر الأساس لاشتراط الموافقة على النحو المبين هنا، ولكنه يؤكد أيضا أن القانون التعاهدي ينطوي على واجب عدم الامتناع تعسفا عن الموافقة.
	61 - والمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي()، التي كانت موضع ترحيب من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجمعية العامة في قرارات اتُّخذت بالإجماع، يشير إليها الأمين العام باعتبارها ”المعيار الدولي الأساسي لحماية“ المشردين داخليا(). ففي نهاية المطاف، تنص الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 25 على ما يلي:
	يجب ألا يُمتنع تعسفا عن الموافقة على [عرض تقديم المساعدة الإنسانية]، وبخاصة إذا لم يكن بوسع السلطات المعنية تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة أو كانت راغبة عن ذلك().
	62 - والثابت من هذا النص أن الموافقة ليست مطلوبة فحسب قبل تقديم المساعدة، بل إنه ’لا يجوز الامتناع تعسفا‘ عن تلك الموافقة. وينطبق هذا القيد بصفة خاصة على الحالات التي تكون فيها الدولة المتضررة إما ’غير قادرة‘ على توفير المساعدة الضرورية في حالة معينة أو ’غير راغبة‘ في ذلك(). وهكذا إذن يُعترف في هذا السياق بالحق السيادي في إعطاء الموافقة، ولكن مع اشتراط أن الموافقة في ظروف معينة ’لا يجوز الامتناع عنها تعسفا‘.
	63 - ويتضمن القانون الإنساني الدولي أحكاما متنوعة تنص على ما يقع من التزامات على أي طرف في نزاع مسلح دولي ونزاع مسلح غير دولي، وعلى التزامات السلطة القائمة بالاحتلال. فالمادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على التزام إيجابي على النحو التالي:
	إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها().
	فظهور الحاجة لدى السكان هو العامل المنشئ للالتزام بالموافقة على عمليات الإغاثة لمصلحة السكان في الأراضي المحتلة وتسهيل تلك العمليات.
	64 - وبشأن الأراضي غير المحتلة الواقعة تحت سيطرة طرف في نزاع دولي، تنص الفقرة 1 من المادة 70 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف على ما يلي:
	يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين لإقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، من غير الأقاليم المحتلة، إذا لم يزودوا بما يكفي من المدد المشار إليه في المادة 69، شريطة موافقة الأطراف المعنية على هذه الأعمال().
	وفي هذه الحالة، فإن ما يؤخذ في الحسبان ليس فقط حاجة السكان، بل حتى طبيعة أعمال الإغاثة في ما يتعلق بالالتزام بالموافقة على المساعدة الإنسانية. وتنص القاعدة على وجوب الاتفاق قبل القيام بالأعمال الإنسانية لفائدة أي مجموعة من السكان المدنيين.
	65 - ويرد شرط الموافقة بمزيد من الوضوح في المادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف، التي تنص على ما يلي:
	تُبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مُجـحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف الثاني المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية().
	وهذا الحكم، الذي يتصل بالحالات التي تقع داخل حدود الدولة، وهو ما ينطبق أيضا في كثير من الأحيان على الكوارث، إنما يؤكد القاعدة التي تنـص على وجوب أن يسبق المساعدة الإنسانية موافقة الدولة التي سيتـم في إقليمها تقديم المساعدة. وفي حالة الكوارث، تكون تلك الدولة هي الدولة المتضـررة.
	66 - وعلى الرغم من ذلك، فقد جرى التساؤل عن مدى حرية الدول في إعطاء الموافقة أو الامتناع عن ذلك في سياق النـزاع المسلح. وتتضمن صيغة مشروعي البروتوكولين الإضافيين لعاميْ 1972 و 1973 التزاما بقبول الإغاثة، إذا كانت تفـي بشروط محددة مثل النـزاهة والإنسانية(). وفي سبيل حماية سيادة الدولة التي تقبل الإغاثة، أُضيف شرط الموافقة، مع النص بوضوح على أن هذا الشرط:
	لا يعني أن الأطراف المعنية لها الحرية المطلقة دون حدود في رفض الموافقة على أعمال الإغاثة. ولا بد أن يكون لدى الطرف الذي يرفض الموافقة أسبابا وجيهة للرفض، وليست أسبابا تعسفيـة أو مبنية على أهواء().
	وبناء على ذلك، فقد ذهبت الآراء إلى أنه لا يمكن الامتناع تعسفا عن الموافقة، وإلا فقـد الحكم معناه().
	67 - وقد تناول معهد القانون الدولي مـرتين مسألة الموافقة في سياق المساعدة الإنسانية، فقـد جاء في الفقرة 2 من المادة 5 من النص الفرنسي الأصلي لقرار المعهد الصادر في عام 1989 بشأن ”حماية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول“، ما يلـي:
	Les Etats sur le territoire desquels de telles situations de détresse [où la population est gravement menacée dans sa vie ou sa santé] existent ne refuseront pas arbitrairement de pareilles offres de secours humanitaires”.
	على الدول التي توجـد في إقليمها حالات الطوارئ هذه [التي تتعرض فيها حياة السكان أو صحتهم للخطر] ألا ترفض تعسفا ما يُقـدَّم من عروض الإغاثة الإنسانية().
	68 - وفي عام 2003، تناول المعهد هذه المسألة مرة أخرى. وللقرار الذي اتخذه المعهد بشأن مسألة رفض منح الموافقة وجاهته من عدة نواح. فقد جاء في النص ذي الصلة الوارد تحت عنوان ”واجب الدول المتضررة في ألا ترفض تعسفا عروض المساعدة الإنسانية المقدمة بحسن نية“ ما يلي:
	على الدول المتضررة التزام بألا ترفض تعسفا ودون مبرر العرض الذي يُقدم بحسن نية لا لغرض إلا لتوفير المساعدة الإنسانية، أو أن تمنع سبل الوصول إلى الضحايا. ولا يجوز، على وجه الخصوص، لهذه الدول أن ترفض ما يُقدّم من عروض أو أن تمنع سبل الوصول، إذا كان في ذلك الرفض ما يمكن أن يمس بحقوق الإنسان الأساسية الواجبة للضحايا، أو ما من شأنه أن يشكل انتهاكا لحظر اللجوء إلى تجويع المدنيين كأداة من أدوات الحرب.
	ومن الجدير بالإشارة أن أعضاء المعهد قد رأوا أنه من الضروري إضافة عبارة ”دون مبرر“ لكلمة ”تعسفا“. ذلك أن هذا قد يعني أن الاكتفاء بكلمة ”تعسفا“ لا يبين في رأيهم إلا بصورة ضمنية للغاية ضرورة ذكر الأسباب التي تبرر قرار رفض العرض المقدّم بحسن نية.
	69 - وثمة عمل خاص أخير جدير بالتنويه قام به البروفيسور ديتريخ شندلر، الذي وضع في عام 1995 مجموعة من القواعد المستمدة من عدد من الصكوك الملزمة وغير الملزمة قانونا، وقد تم أعلاه تناول بعض هذه القواعد. وتنص القاعدة 6 التي وضعها على ما يلي:
	على الدول واجب يفرض عليها السماح بالمساعدة الإنسانية التي تقدمها الدول أو المنظمات الحكومية الدولية أو المنظمات غير الحكومية وفقا للقانون الدولي. ولا يجوز لها تعسفا أن ترفض الموافقة().
	70 - وللتحليل الوارد أعلاه أهمية خاصة بالنسبة للدولة المتضررة التي لا تمتلك الموارد المطلوبة لتوفير الحماية والمساعدة للأشخاص المحتاجين في إقليمها، أو لا ترغب في الإفراج عن تلك الموارد. وبعبارة أخرى، فإنه عند عجز الدولة عن توفير الحماية والمساعدة للأشخاص المتضررين من إحدى الكوارث في إقليمها أو عدم رغبتها في ذلك، قد يكون هناك ما يبرر وضع حكم يحد بصورة معقولة من القاعدة العامة المتعلقة بالموافقة. بل إن المقرر الخاص يرى أنه في سبيل الوفاء فعليا بالتزام الدولة بكفالة الحماية والمساعدة، لا يمكن الاستناد إلى مسألة الموافقة باعتبارها من الحقوق الأساسية للدولة، إذا كان ذلك سيؤدي إلى نقص أو انعدام الحماية والمساعدة، متى كانت هناك حاجة إلى المساعدة الخارجية المناسبة، وكانت تلك المساعدة متوافرة.
	71 - وينبغي البت فيما إذا كان تصرف الدولة يُشكل عجزا أو عدم رغبة من جانبها في ضوء ملابسات كل حالة، ذلك أنه لا يمكن تناول هذه المسألة بشكل جامع. ويمكن أن يتحقق العنصر الموضوعي المتعلق بالعجز إذا كان من الواضح أن الدولة المتضررة تفتقر إلى السلع أو الخدمات المطلوبة. ويمكن أن تعتبر الدولة غير راغبة في تقديم المساعدة عندما تتوافر لديها الموارد والقدرات اللازمة لتقديم خدمات الإغاثة الكافية، إلاّ أنها تبدي عدم رغبتها في استخدام تلك الموارد أو القدرات.
	72 - ويعتمد البت فيما إذا كان قرار رفض المساعدة تعسفيا أم لا على ملابسات الحالة. فهذه المسألة ينبغي أن تقرر على أساس كل حالة على حدة. ولا يمكن الخروج من الممارسات المتبعة في هذا الصدد برد حاسم، وبالتالي، فإن قيمة تلك الممارسات في استخلاص قاعدة عامة لا تذكر. وقد تقدم بالفعل الأمثلة المذكورة أعلاه مؤشرا على ما يمكن أن يعتبر تصرفا تعسفيا لأغراض قبول المساعدة الإنسانية أو رفضها.
	73 - وحسبما أشير إليه آنفا، فقد يكون غياب الحاجة الواضحة لتقديم المساعدة سببا غير تعسفي للرفض(). ويمكن أن يُشكل عدم استيفاء معايير معينة سببا آخر غير تعسفي لرفض المساعدة الإنسانية. ويسلم مشروع المادة 6، بالصيغة المؤقتة التي اعتمدتها لجنة الصياغة، بوجوب أن تتفق المساعدة الإنسانية مع مبادئ إنسانية معينة. فوفقا لمبدأ الإنسانية يجب كفالة تركيز المساعدات على حقوق الأشخاص المتضررين واحتياجاتهم(). أما معنى ”الحياد“ و ”النزاهة“ فهو ألا تكون للمساعدة المعروضة أي دلالات سياسية. علاوة على ذلك، فإن هذه المبادئ الإنسانية تعني أيضا أن المساعدات المعروضة لا تتطلب شيئا في المقابل. لذلك، فإن الالتزام بتلك المبادئ يكفل أن تكون أنشطة المساعدة قد تم الاضطلاع بها لا لغرض سوى الاستجابة لكارثة ما(). وبالتالي، فإن مشروع المادة 6 بصيغته المعتمدة بصفة مؤقتة يضمن استيفاء المساعدات الإنسانية التي تعرض على الدولة المتضررة لمعايير معينة، بما يوفر أسبابا كافية من حيث المبدأ لقبولها. ومن ثم، فإذا كان العرض يفي فعلا بتلك المعايير، فإن الدولة المتضررة لا بد أن يكون لديها أسباب قوية ووجيهة للغاية كي تؤثر عدم الموافقة. فهي إن امتنعت عن الموافقة دون وجود مثل تلك الأسباب، قد تعتبر قد فعلت ذلك ”تعسفا“.
	74 - وفضلا عن ذلك، فإن قرار رفض المساعدة الإنسانية يرتب التزاما على الدولة المتضررة بأن تقوم على أقل تقدير بإعطاء الدولة المقدمة للمساعدة أسبابا مشروعة تدعم ذلك القرار. ويتجلى ذلك الاستنتاج في أوضح صوره في سياق القانون الدولي، حيث لا يجوز، وفقا لشرح المادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول ”رفض منح الموافقة إلاّ لأسباب وجيهة، وليس لأسباب تعسفية أو حسب الأهواء“(). وإلى جانب هذه العبارة، يبين الشرح أنه:
	’1‘ في حالة وجود ما يهدد بقاء السكان، وتوافرت القدرة لدى إحدى المنظمات الإنسانية المستوفاة لشرطي النزاهة وعدم التمييز لعلاج الوضع، فلا بد من اتخاذ إجراءات للإغاثة ... ولا يمكن للسلطات ... أن ترفض تلك الإغاثة دون أسباب وجيهة().
	ووفقا لذلك النص، فإن ”عدم الامتناع تعسفاً عن الموافقة“ إنما يعني أن الدولة يجب أن يكون لديها أسباب قوية ووجيهة لعدم الموافقة في حالة احتياج السكان إلى المساعدة. ومن ثم، فإن امتناع الدولة المتضررة تعسفا عن الموافقة يستلزم منها أيضا أن تبين الأسباب الكامنة وراء قرارها عدم الموافقة. ويسهم وجود آلية أكثر شفافية في فعالية نظام الحماية والمساعدة في حالات الكوارث.
	75 - وعلاوة على ذلك، فإنه لا يجوز دون مبرر تمديد الفترة التي يستلزمها البت في عروض المساعدة الإنسانية. فالسرعة في تقديم الإغاثة عنصر حاسم للغاية. ومن مصلحة جميع الأطراف المعنية أن تعرف في أقرب وقت ممكن قرار الدولة المتضررة بشأن المساعدة الخارجية أو عروض تلك المساعدة. ومن هذا المنطلق، أدرجت الجمعية العامة الفقرتين التاليتين في قراريها 43/131() و 45/100():
	وإذ يساورها القلق بشأن المصاعب التي قد يواجهها ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة في تلقي المساعدة الإنسانية،
	واقتناعا منها بأنه لدى تقديم المساعدة الإنسانية، ولا سيما نقل الأغذية والأدوية والإسعافات الطبية التي يكون وصولها إلى الضحايا ضرورة حتمية، تمكن السرعة في تنفيذها من تجنب ازدياد عدد الضحايا بصورة مفجعة.
	وتشتمل الاتفاقية الإطارية لعام 2000 المتعلقة بالمساعدة في مجال الحماية المدنية() في الفقرة (هـ) من المادة 3، ضمن المبادئ التي تتعهد الدول الأطراف باحترامها فيما يتعلق بتقديم المساعدة في حالات الكوارث، على ما يلي:
	(هـ) تقوم الدولة المتلقية بفحص العروض أو الطلبات المقدمة لتوفير المساعدة والرد على تلك العروض أو الطلبات في أقصر وقت ممكن.
	وينبغي وفقا لذلك تبرير أي تأخير يحدث في هذا الصدد. وفي سياق النزاعات الدولية المسلحة، ينص شرح لجنة الصليب الأحمر الدولية للمادة 70 من البروتوكول الإضافي الأول على أنه ”من الوجهة العملية، لا يمكن حقا تبرير التأخير إذا استحال لدواعي الأمن دخول الإقليم الذي يوجد به السكان المتلقون للمساعدة“(). وعلى نفس الغرار، قد يكون لدواعي الأمن الوطني وجاهتها من حيث تبرير التأخر في البت في مسألة قبول عرض تقديم المساعدة في حالات الكوارث من عدمه. ومن ثم، ينبغي للدولة المتضررة أن تتخذ قرار رفض المساعدة الإنسانية أو قبولها لأسباب وجيهة ودون تأخير.
	76 - وختاماً، يجب أن تتماشى القاعدة المتعلقة بالموافقة على المساعدة الإنسانية مع الغرض من العمل الذي تضطلع به اللجنة فيما يخص هذا الموضوع، وهو الغرض المنصوص عليه في مشروع المادة 2، بالصيغة المؤقتة التي اعتمدتها اللجنة(). وتعزيزا لهذا الغرض، سواء من حيث كفاية الاستجابة أو فعاليتها، لا ينبغي الاعتراض بصورة تعسفية على المساعدة الإنسانية إذا كانت مطلوبة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للأشخاص المعنيين وتتناسب مع ذلك الهدف، مع الاحترام الكامل لحقوق هؤلاء الأشخاص. وبالتالي، فإن وضع الأشخاص المحتاجين له أهمية جوهرية في إطار جميع نظم الحماية وفي الصيغة التي اعتمدتها الجمعية العامة في تبرير تقييد مسألة الموافقة. وفضلا عن ذلك، قد يحسن إضفاء المزيد من الوضوح والشفافية على الجوانب التشغيلية المعنية من أجل تعزيز نظام الاستجابة، واشتراط أن تفسر الدولة المتضررة تصرفاتها، وخاصة فيما يتعلق برفض المساعدة الإنسانية.
	77 - ومراعاة لهذه الاعتبارات، يقترح المقرر الخاص مشروع المادة التالية().
	مشروع المادة 11
	واجب الدولة المتضررة في ألا تمتنع تعسفا عن الموافقة

	1 - لا يجوز للدولة المتضررة أن تمتنع تعسفا عن الموافقة على تلقي المساعدة الخارجية إذا كانت عاجزة عن تقديم المساعدة المطلوبة أو غير راغبة في ذلك.
	2 - عند تقديم عرض للمساعدة عملا بالفقرة 1 من مشروع المادة 12 من مشاريع المواد هذه، تقوم الدولة المتضررة، دون إبطاء، بإخطار جميع الأطراف المعنية بالقرار الذي اتخذته بشأن هذا العرض.
	رابعا - الحق في عرض المساعدة في إطار المجتمع الدولي
	78 - تم من خلال المناقشات التي أجريت بشأن التقارير الثلاثة السابقة التي قدمها المقرر الخاص، وكذلك من خلال مشاريع المواد التسعة التي اعتمدت بصفة مؤقتة نتيجة لذلك داخل اللجنة، توفير توجيهات بشأن الأساس القانوني الدولي الذي تقوم عليه حماية الأشخاص في حالات الكوارث. ويشكل التضامن ركيزة لمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة وعدم التمييز، وهي المبادئ التي برزت كإطار قانوني يحدد أبعاد العمل في هذا المجال (مشروع المادة 6). وبالتالي، فإن حماية الفرد تظل هي الهدف الأسمى له والغاية التي يستلهمها، حسبما يتجلى في اهتمام اللجنة بالكرامة الإنسانية (مشروع المادة 7) وحماية حقوق الإنسان (مشروع المادة 8).
	79 - كذلك نظرت اللجنة في دور الدولة المتضررة. وكانت كرامة الإنسان وحقوقه هي أيضا الأساس في تعريف ذلك الدور، حيث إن واجب الدولة المتضررة هو كفالة الحماية للأشخاص الموجودين في إقليمها. وهي كذلك مسؤولة بصفة أساسية عن توجيه الجهود الرامية إلى توفير الإغاثة والمعونة في ذلك الإقليم، ومراقبتها، والسيطرة والإشراف عليها (مشروع المادة 9).
	80 - وبهذا المفهوم، تكون حماية الأشخاص في حالات الكوارث مشروعا يخص المجتمع الدولي برمته، ويقوم على أساس المسؤولية الأساسية الواقعة على عاتق الدولة المتضررة وسيادة تلك الدولة. ويشكل هذا حجر الزاوية في الهيكل القانوني القائم ضمن إطار من مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة وعدم التمييز، التي يشكل التضامن ركيزة لها.
	81 - وللدول غير المتضررة، باعتبارها عضوة في المجتمع الدولي، مصلحة في حماية الأشخاص في حالات الكوارث التي تقع خارج إقليمها. وهذه المصلحة ينبغي أن تفهم في سياق المسؤولية الأساسية الواقعة على عاتق الدولة المتضررة عن حماية الأشخاص الموجودين في إقليمها، ذلك أنها تشكل أيضا تعبيرا عن مبدأ الإنسانية القائم على أساس من التضامن. وعلاوة على ذلك، فإن الاعتراف بهذه المصلحة إنما يؤدي إلى الحفاظ على كرامة الإنسان في حالات الكوارث، وإلى حماية حقوق الإنسان.
	82 - وقد تكون الأخطار الصحية من أوضح حالات مصلحة الدول غير المتضررة في حماية الأشخاص الموجودين خارج إقليمها. فعند وقوع تلك الأخطار، تفرض اللوائح الصحية الدولية لعام 2005() على جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية واجب الإبلاغ عن البيانات التي تدل على وجود ضحايا من البشر خارج أقاليمها لا يتلقون العلاج المناسب. فموجب الفقرة 2 من المادة 9:
	تتولى الدول الأطراف، بقدر ما هو ممكن عمليًا، إبلاغ المنظمة في غضون ٢٤ ساعة من تسلم البيّنات الدالة على مخاطر محتملة محدقة بالصحة [العامة] جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي، مثلما يتضح من الحالات الصادرة والوافدة، بما يلي:
	(أ) الحالات البشرية؛
	(ب) النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث؛ أو
	(ج) البضائع الملوثة.
	83 - وهذا الطابع الثنائي للكوارث باعتبارها المسؤولية الأساسية للدولة أو الدول المتضررة، من ناحية، وحدثا عالميا يهم المجتمع الدولي برمته، من ناحية أخرى، قد لاحظته من قبل الدول البالغ عددها 186 دولة التي اعتمدت إطار عمل هيوغو لعام 2005()، الذي تؤكد المادة 13 (ب) منه استراتيجية يوكوهاما لعام 1994، وتنص على ما يلي:
	مع مراعاة أهمية التعاون وإقامة الشراكات على الصعيد الدولي، فإن لكل دولة مسؤولية أساسية عن تنميتها المستدامة وعن اتخاذ تدابير فعالة للحد من خطر الكوارث، بما في ذلك حماية السكان في أراضيها وهياكلها الأساسية وغيرها من الممتلكات الوطنية من أثر الكوارث. وفي الوقت ذاته، وفي سياق زيادة الترابط العالمي، فإن المطلوب هو تعاون دولي متسق وبيئة دولية ممكنة لحفز تنمية المعارف والقدرات والإرادة اللازمة والإسهام فيها سعيا للحد من خطر الكوارث على جميع المستويات.
	84 - ويمكن أن يشكل حق الدول غير المتضررة في عرض المساعدة في حالات الكوارث نقطة مناسبة للتكامل بين المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة ومصلحة الدول غير المتضررة في حماية الأشخاص في حالات الكوارث. فعرض المساعدة في إطار المجتمع الدولي هو صورة عملية للتضامن يجري الاهتداء بها في هذا العمل منذ أيامه الأولى. ومن ثم، فإن عرض المساعدة هو نتيجة منطقية للاعتراف بأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث مسألة عالمية بطبيعتها، وهو ما يشكل ضغطا على قدرات الدولة المتضررة ذات السيادة، وإن كان يؤكد أهمية دورها باعتبار أنها تتحمل المسؤولية الأساسية عن حماية سكانها.
	85 - ومنذ زمن بعيد وهذا النهج الكلي إزاء النزاعات يشكل جزءا من تطور القانون الدولي، ولا سيما في سياق القانون الإنساني الدولي. فمنذ عهد يرجع إلى عام 1907، أرست اتفاقية تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية (اتفاقية لاهاي الأولى)() حق الأطراف الثالثة في تقديم المساعدة في حالة المنازعات الدولية، مع الاعتراف بحق الدول المنخرطة في المنازعات في رفض ما قد يطرح من سبل المصالحة. وتنص المادة 3 من الاتفاقية على ما يلي:
	بصرف النظر عن الاحتكام إلى ذلك السبيل، ترى الدول المتعاقدة أنه من المناسب والمستصوب أن تقوم دولة أو أكثر من الدول التي لا يخصها النزاع، بمبادرة منها وبقدر ما تسمح به الظروف، بعرض مساعيها الحميدة أو وساطتها على الدول الناشب بينها النزاع.
	وللدول التي لا يخصها النزاع الحق في عرض مساعيها الحميدة أو وساطتها حتى في أثناء سير الأعمال العدائية.
	وليس لأي من طرفي النزاع إطلاقا أن يعتبر ممارسة هذا الحق بمثابة عمل غير ودي.
	86 - وعلاوة على ذلك، يرد نفس هذا المبدأ الذي ينص على حق الأطراف الثالثة في عرض المساعدة في الفقرة الفرعية (2) من المادة 3 المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949():
	في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية:
	...
	(2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
	ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
	87 - كذلك، تعترف المادة 18 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949 على حق الأطراف الثالثة في عرض المساعدة في حالات النزاع:
	1 - يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي المتعاقد مثل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين، أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف عليها فيما يتعلق بضحايا النزاع المسلح. ويمكن للسكان المدنيين، ولو بناءً على مبادرتهم الخاصة، أن يعرضوا القيام بتجميع الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار ورعايتهم.
	2 - تبذل أعمال الغوث ذات الطابع الإنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي تمييز مجحف، لصالح السكان المدنيين بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني، وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبقائهم كالأغذية والمواد الطبية.
	ألف - عروض المساعدة المقدمة من الدول غير المتضررة
	88 - كان النهج الكلي في التفكير وراء بعض من التطورات القانونية التي طرأت في عهد أقرب على الصعيد الدولي خارج إطار قوانين النزاعات المسلحة. ومما يخص هذا العمل تحديدا حق الدولة في عرض المساعدة في سياق التصدي للكوارث، الذي اعترفت به أيضا معاهدات دولية عديدة. فاتفاقية عام 1986 لتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي() ترسي في الفقرة 4 من المادة 2 نظاماً لعروض المساعدة المفتوحة في حالات الكوارث النووية، على النحو التالي:
	تحدد الدول الأطراف في حدود قدراتها الخبراء والمعدات والمواد التي يمكن إتاحتها لتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف الأخرى في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي وكذلك الشروط التي يمكن على أساسها تقديم هذه المساعدة، ولا سيما الشروط المالية، وتبلّغ الوكالة بذلك.
	89 - وتنص بدورها اتفاقية البلدان الأمريكية لعام 1991 المتعلقة بتيسير المساعدة في حالات الكوارث() على ذلك الحق في الفقرة ب من المادة الأولى، التي جاء بها ما يلي: ”[...] يعتبر قبول دول طرف لعرض للمساعدة مقدم من دولة طرف أخرى بمثابة طلب لتلك المساعدة“. وترسي المادة الثانية من الاتفاقية نفسها القواعد التي تسري على إمكان عرض المساعدة على أساس عرض سابق قدمته دولة غير متضررة وقبلته طوعا بعد ذلك الدولة المتضررة. وترد تفاصيل هذا النظام في الاتفاقية على النحو التالي:
	أ - يبلغ بطلبات وعروض المساعدة المقدمة من دولة طرف إلى أخرى وبقبول تلك المساعدة، عن طريق القنوات الدبلوماسية أو سلطة التنسيق الوطنية، حسبما تقتضيه الظروف،
	ب - لدى وقوع الكارثة، تتشاور الدولة المقدمة للمساعدة مع الدولة التي ستتلقى تلك المساعدة، للحصول منها على معلومات عن نوع المساعدة التي تعتبر أنسب ما يقدم إلى السكان المنكوبين بتلك الكارثة.
	ج - تيسيرا لتقديم المساعدة، تقوم على الفور الدولة الطرف التي تقبل المساعدة بإخطار سلطاتها الوطنية المختصة و/أو هيئة التنسيق الوطنية لديها بتقديم التسهيلات اللازمة إلى الدولة المقدمة للمساعدة، وفقا لهذه الاتفاقية.
	90 - ويرد في اتفاقية تامبيري لعام 1998 المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة() حل مماثل يشتمل أيضا على عبارات تعترف بالحق في عرض المساعدة. فوفقا للفقرتين (5) و (6) من المادة 4:
	5 - لا تقدم أي مساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية عملا بهذه الاتفاقية دون موافقة الدولة الطرف الطالبة. وتحتفظ الدولة الطالبة بالحق في أن ترفض، بصورة كلية أو جزئية، أي مساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية تقدم عملا بهذه الاتفاقية وفقا للقوانين والسياسة الوطنية القائمة للدولة الطالبة.
	6 - تسلّم الدول الأطراف بحق الدول الأطراف الطالبة في أن تطلب مساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية مباشرة من كيانات غير حكومية ومنظمات حكومية دولية، وبحق الكيانات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية، عملا بالقوانين التي تخضع لها، في تقديم المساعدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الدول الأطراف الطالبة عملا بهذه المادة.
	91 - وتؤكد هذا النمط الاتفاقية الإطارية لعام 2000 المتعلقة بالمساعدة في مجال الحماية المدنية()، إذ تنص في المادة 3 على ما يلي:
	تلتزم الدول الأطراف باحترام المبادئ التالية إبان القيام بأعمال المساعدة حين يكون بلدا من البلدان مهددا أو متضررا من جراء كارثة:
	(أ) لا يؤتى من المساعدة إلا ما تطلبه الدولة المستفيدة، أو ما تعرضه الدولة المتضامنة وتقبله الدولة المستفيدة.
	(ب) [ينبغي في جميع] عروض المساعدة أن تحترم سيادة الدولة المستفيدة واستقلالها [وسلامتها الإقليمية]، وأن [يحترم] مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة ، ويراعى عند تقديم المساعدة [الاحترام الواجب للطرق المتبعة في] الدولة المستفيدة [وعاداتها]. ولا تعتبر عروض المساعدة تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المستفيدة.
	(ج) [تقدم] المساعدة دون تمييز، على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو المعتقد السياسي [أو غيره من المعتقدات]، أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي، أو بسبب المولد، أو الثروة أو غير ذلك من الأسباب.
	(د) [تقدم] المساعدة بروح إنسانية وبتضامن ونزاهة.
	(هـ) تفحص الدول المستفيدة عروض أو طلبات المساعدة وترد عليها في أقرب الآجال.
	92 - وفي وقت أقرب عهدا، أرسى اتفاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لإدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ لعام 2005() المبدأ التوجيهي التالي (الفقرة 1 من المادة 3):
	تحترم في تنفيذ هذا الاتفاق سيادة الأطراف وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا. وفي هذا السياق، يتحمل كل طرف مضرور المسؤولية الأساسية عن الاستجابة لحالات الكوارث التي تحدث في إقليمه، ولا تقدم المساعدة الخارجية أو عروض المساعدة الخارجية إلا بناء على طلب الطرف المتضرر أو برضاه.
	93 - كذلك تعترف بالحق في تقديم المساعدة مجموعة كبيرة من الصكوك الدولية الأخرى. وقامت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة بإدراج المسؤولية الفردية للدول عن المساهمة عند وقوع الطوارئ، ومصلحتها في ذلك، في تعليق اللجنة العام رقم 14 (2000)()، المتعلق بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، الذي تنص الفقرة 40 منه على ما يلي:
	تتحمل الدول الأطراف مسؤولية مشتركة وفردية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة التي تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة وجمعية الصحة العالمية، للتعاون في تقديم الإغاثة في حالات الكوارث والمعونة الإنسانية في أوقات الطوارئ، بما في ذلك تقديم المساعدة إلى اللاجئين والمشردين داخليا. وينبغي لكل دولة أن تسهم في هذه المهمة بأقصى قدراتها. وينبغي إعطاء الأولوية لأكثر الفئات ضعفا أو تهميشا من السكان لدى تقديم المساعدة الطبية الدولية، وتوزيع الموارد وإدارتها، مثل المياه الآمنة الصالحة للشرب، والأغذية واللوازم الطبية، والمعونات المالية. وعلاوة على ذلك، نظراً لأن بعض الأمراض تنتقل بسهولة إلى ما وراء حدود الدول، فإن المجتمع الدولي مسؤول بشكل جماعي عن معالجة هذه المشكلة. والدول الأطراف المتقدمة اقتصاديا تتحمل مسؤولية خاصة ولديها مصلحة خاصة في مساعدة الدول النامية الأشد فقراً في هذا الصدد.
	94 - وعلاوة على ذلك ، طرح أيضا عدد من المنظمات المتخصصة، التي تعنى بتطوير القانون الدولي، مسألة الحق في عرض المساعدة في حالات الكوارث. فذكر معهد القانون الدولي في المادة 5 من القرار الذي أصدره في عام 1989 عن حماية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول() ما يلي:
	لا يجوز أن يعتبر تدخلا غير مشروع في الشؤون الداخلية للدولة التي يهدد في إقليمها حياة السكان أو صحتهم خطر جسيم العرض الذي تقدمه دولة أخرى أو مجموعة من الدول أو منظمة دولية أو هيئة إنسانية محايدة، من قبيل لجنة الصليب الأحمر الدولية، لتوفير الأغذية أو اللوازم الطبية. غير أن عروض المساعدة تلك لا ينبغي، لا سيما من حيث سبل تنفيذها، أن تتخذ شكلا يحمل طابع التهديد بالتدخل المسلح أو أي تدبير آخر من تدابير التخويف؛ وتمنح المساعدات وتوزع دون تمييز.
	ولا ينبغي للدول التي توجد في إقليمها هذه الحالات الطارئة أن ترفض تعسفا عروض المساعدة الإنسانية هذه.
	95 - وفي معرض تطوير هذا المبدأ، قام معهد القانون الدولي في وقت أقرب عهدا، في إطار القرار الذي أصدره في عام 2003 بشأن المساعدة الإنسانية، بإرساء حق محدد يتيح عرض المساعدة(). فبموجب المادة الرابعة ، ثمة حق محدد يتمثل فيما يلي:
	الحق في عرض وتقديم المساعدة الإنسانية
	1 - للدول والمنظمات الحق في عرض المساعدة الإنسانية على الدولة المتضررة. ولا يعتبر هذا العرض تدخلا غير مشروع في الشؤون الداخلية للدولة المتضررة، ما دام طابعه إنسانيا محضا.
	2 - للدول والمنظمات الحق في تقديم المساعدة الإنسانية إلى الضحايا في الدول المتضررة، رهنا بموافقة هذه الدول.
	باء - عروض المساعدة المقدمة من المنظمات الدولية والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى
	96 - يمكن النهوض على نحو أفضل بمصلحة المجتمع الدولي في حماية الأشخاص في حالات الكوارث من خلال الإسراع في إشراك المنظمات الدولية والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى في الأمر، مع الالتزام دائما بإطار مبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة وعدم التمييز، التي ترتكز على أساس من التضامن.
	97 - والعديد من الصكوك السالفة الذكر التي ترسي حق الدول غير المتضررة في تقديم المساعدة يمد نطاق هذا الاستحقاق ليشمل المنظمات الدولية والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى. علاوة على ذلك، فقد تم أيضا النظر بصفة محددة في عروض المساعدة المقدمة من هذه الجهات، وهي تندرج كذلك ضمن مجموعة صكوك القانون الدولي المتعلقة بالتصدي للكوارث.
	98 - وفي نطاق الأمم المتحدة، يعتبر أن للأمين العام صلاحية توجيه الدعوة إلى الدول لعرض تقديم المساعدة لضحايا الكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الكوارث؛ وذلك على سبيل المثال ، في قرارات الجمعية العامة 43/131 (تقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة)، و36/225 (تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على الاستجابة للكوارث الطبيعية وغيرها من حالات الكوارث) و 46/108 (تقديم المساعدة إلى اللاجئين والعائدين والمشردين في أفريقيا).
	99 - وتم صراحة تخويل منظمة الصحة العالمية بدورها صلاحية عرض مساعداتها في حالة وجود خطر يهدد الصحة على الصعيد العالمي. فوفقا للفقرة 3 من المادة 10 من اللوائح الصحية الدولية لعام 2005،
	عندما تتلقى المنظمة معلومات عن حدث قد يشكل [حالة] طوارئ [تمس] الصحة [العامة و] تثير قلقا دوليا، فإنها تعرض التعاون مع الدولة الطرف المعنية في تقييم احتمال انتشار المرض على النطاق الدولي واحتمال إعاقة حركة المرور الدولي ومدى كفاية تدابير المكافحة. وقد تشمل تلك الأنشطة التعاون مع المنظمات الأخرى المعنية بوضع المعايير وعرض حشد المساعدة الدولية لدعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات التقييم في الموقع. وتزود المنظمة الدولة الطرف، عندما تطلب ذلك، بالمعلومات التي تدعم هذا العرض.
	100 - وعلى نحو مماثل، خولت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بموجب الفقرة (د) من المادة 5 من اتفاقية عام 1986 لتقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي الصلاحية لأن:
	تبذل مساعيها الحميدة لدى الدول الأطراف والدول الأعضاء في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
	101 - واعتمد المعهد الدولي للقانون الإنساني نهجا مشابها في إطار مبادئه التوجيهية لعام 1993 بشأن الحق في المساعدة الإنسانية (مبادئ سان ريمو)()، التي ينص المبدأ 5 منها على ما يلي:
	للسلطات الوطنية والمنظمات الوطنية والدولية، التي تنص ولاياتها القانونية على إمكانية تقديم المساعدة الإنسانية، من قبيل لجنة الصليب الأحمر الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية المتخصصة، الحق في تقديم هذه المساعدة عند استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذه المبادئ. ولا ينبغي أن يعتبر هذا العرض عملا غير ودي أو تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة. وينبغي للسلطات في الدول المعنية، لدى ممارسة حقوقها السيادية، أن تبدي التعاون بشأن العرض المقدم لتوفير المساعدة الإنسانية لسكانها.
	102 - وتؤدي المنظمات الإنسانية غير الحكومية أيضا دورا محوريا في التصدي للكوارث. وقد حرصت الجمعية العامة على الاعتراف بذلك، فقد ذكرت في القرار 43/131 (تقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة) ما يلي:
	إن الجمعية العامة،
	...
	وإذ تدرك أنه إلى جانب العمل الذي تقوم به الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية كثيرا ما تتوقف سرعة وفعالية هذه المساعدة على تعاون ومعونة المنظمات المحلية والمنظمات غير الحكومية ذات الدوافع الإنسانية الصرفة،
	...
	3 - تنوه بالإسهام الكبير في توفير المساعدة الإنسانية، الذي تقوم به المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الأهداف الإنسانية الصرفة؛
	4 - تدعو جميع الدول التي تكون بحاجة إلى هذه المساعدة إلى تيسير عمل هذه المنظمات في تنفيذ تقديم المساعدة الإنسانية، ولا سيما تقديم الأغذية والأدوية والرعاية الطبية، التي يكون فيها الوصول إلى الضحايا أمرا جوهريا؛
	5 - تناشد لهذا السبب جميع الدول أن تقدم مساندتها إلى هذه المنظمات التي تعمل على تقديم المساعدة الإنسانية، عند الحاجة، إلى ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المماثلة؛
	103 - وبالتالي، فإن عروض المساعدة التي تقدمها المنظمات الإنسانية غير الحكومية تشكل جانبا له أهمية بالغة بالنسبة للعمل الجاري، كما أن له جذوره في تاريخ تطور القانون الدولي. فمعظم الصكوك التي تعترف بحق الدول والمنظمات الدولية تسبغ هذا الاستحقاق أيضا على المنظمات الإنسانية. وفي سياق القانون الإنساني الدولي، تعترف المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 والمادة 18 من البروتوكول الثاني (المقتبستان في الفقرتين 86 و 87 أعلاه) بحق المنظمات الإنسانية في عرض مساعدتها في حالات النزاع.
	104 - أما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي() فتحدد بدورها في إطار المبدأ 25 ما يلي:
	1 - يقع على عاتق السلطات الوطنية، في المقام الأول، واجب ومسؤولية تقديم المساعدة الإنسانية للمشردين داخلياً.
	2 - يحق للمنظمات الإنسانية الدولية وغيرها من الأطراف المعنية عرض خدماتها لمساعدة المشردين داخلياً. ويجب ألا ينظر إلى هذا العرض على أنه [عمل غير ودي] أو تدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وإنما يجب النظر إليه بحسن نية. ويجب ألا يُمتنع [تعسفا] عن الموافقة على هذا العرض، وبخاصة إذا لم يكن بوسع السلطات المعنية تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة أو كانت [غير] راغبة [في] ذلك.
	105 - وتشير الممارسة الدولية في الآونة الأخيرة إلى وجود ممارسات واسعة النطاق ومستمرة من جانب الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تقدم عروض المساعدة إلى الدول المتضررة من الكوارث. فوفقا للتقارير الصحفية، تم في مواجهة الزلزال الذي ضرب اليابان وأمواج التسونامي الذي تعرض لها ذلك البلد في 11 آذار/مارس 2011، تقديم عروض للمساعدة من بلدان بلغ عددها في 17 آذار/مارس نحو 113 بلدا(). وبالمثل، أفادت المصادر الصحفية ومصادر كونغرس الولايات المتحدة بأنه في أعقاب إعصار كاترينا في عام 2005، عرض عدد كبير من الدول على الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات نقدية وعينية بلغت قيمتها 854 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة(). كذلك قدم الكثير من المنظمات الدولية عروضا للمساعدة إلى الدول المتضررة من الكوارث. فعلى سبيل المثال، ووفقا لبعض المعلومات الصحفية، قام الاتحاد الأوروبي في أعقاب الزلزال الذي ضرب هايتي في 12 كانون الثاني/يناير 2010 بعرض معونات قيمتها 337 مليون يورو على ذلك البلد المنكوب(). وبالإضافة إلى الدول البالغ عددها نحو 113 دولة التي عرضت المساعدة على اليابان عقب زلزال عام 2011 وأمواج التسونامي التي وقعت في ذلك العام، قامت 28 منظمة دولية بعرض مساعدات إنسانية().
	106 - ويخلص المقرر الخاص إلى أن الحق في عرض المساعدة لا يقتصر على الدول غير المتضررة، وإنما ينسحب أيضا على المنظمات الدولية التي قد تفسر ولاياتها على أنها تشمل عرض مساعدات من هذا القبيل، وعلى غيرها من المنظمات الإنسانية. وبالاعتراف بهذا الحق، تكمل المشاريع قيد البحث مجموعة الجهات الفاعلة المعنية اللازمة لتحقيق مصلحة المجتمع الدولي في حماية الأشخاص في حالات الكوارث.
	جيم - عدم التدخل
	107 - تتفق الصكوك الدولية التي تنص على حق الجهات الفاعلة المعنية في عرض المساعدة في حالة وقوع كارثة أو في الحالات المماثلة في تأكيدها على الافتراض الأساسي الوارد في التقرير الثالث للمقرر الخاص، الذي يفيد بأنه ينبغي ألا ينظر إلى أي عرض من هذا القبيل باعتباره تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المستفيدة أو تعديا على سيادتها. فعلى سبيل المثال، تنص الفقرة (ب) من المادة 3 من الاتفاقية الإطارية المتعلقة بالمساعدة في مجال الحماية المدنية() على أنه لا ينبغي النظر إلى عروض المساعدة باعتبارها تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المستفيدة. كذلك يشتمل المبدأ 5 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في المساعدة الإنسانية على حكم يقضي بعدم النظر إلى عروض المساعدة باعتبارها عملا غير ودي أو تدخلا في الشؤون الداخلية للدول().
	108 - وتنص الصكوك القانونية في المجالات ذات الصلة على أحكام مماثلة. فالمبادئ التوجيهية المتعلقة المشردين داخليا تنص على أنه لا ينبغي النظر إلى عروض المساعدة باعتبارها عملا غير ودي أو تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المتضررة(). وينص أيضا شرح المادة 18 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949 على أن العروض المقدمة من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر لا ينبغي أن تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة أو تعديا على سيادتها، سواء تم قبول العرض أم لا().
	109 - وفي ضوء ما تقدم، يقترح المقرر الخاص مشروع المادة 12 التالي بشأن الحق في عرض المساعدة:
	مشروع المادة 12
	الحق في عرض المساعدة

	يحق للدول والأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية المختصة الأخرى والمنظمات غير الحكومية المعنية أن تعرض المساعدة في مواجهة الكوارث على الدولة المتضررة.

